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الباب الأول : مسيرة الاقتصاد اليوناني خلال الخمس 

              سنوات 2005 ـ 2009  

______________________________________

لقد حافظ الاقتصاد اليوناني على معدلات النمو المرتفعة ، التى حققها خلال فترة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية وكذلك الفترة التى تلتها . بالتحديد ، خلال فترة 2005 ـ 2008 وصل معدل النمو إلى 3.3 % ، وهو أعلى من معدل النمو المماثل فى الدول الأعضاء بمنطقة منطقة اليورو ، ومجموعها ١16 دولة ،  وفى مجموع دول الإتحاد الأوروبي ( 27 دولة ) ، حيث لم يتعد 2% و2.2 % على التوالي ٢ ( رسم بياني 1. 1) . وقد تحقق التقارب مع دول منطقة اليورو فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي ، على أساس وحدات القوة الشرائية الثابتة (GDP in pps , EU 27 = 100  ) . فيما يتعلق بالإتحاد الأوروبي ( 27 دولة ) ، فإن دخل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي ، تراجع فى الفترة 2005 ـ 2008 ، بمعدل سنوي يبلغ 0.2 % ، بينما كان الاتجاه السائد فى اليونان تصاعدياً ، حيث بلغ 0.3 % . ترتب على ذلك إنه فى عام 2008 بلغ المؤشر 93.9 % من المؤشر المتوسط السائد فى الإتحاد الأوروبي ، بينما كان المؤشر السائد فى منطقة  اليورو يبلغ 108.4 % . 

إلإ أنه ، تحت وطأة الأوضاع الغير مواتية التى سادت الاقتصاد العالمي ، نتيجة الأزمة الائتمانية وأثارها على النشاط الاقتصادي ، قإن مؤشر تغير الناتج المحلى الإجمالي قد تعدل بدرجة كبيرة خلال عام 2009 ، مما ترتب عليه انخفاض الناتج القومي ، للمرة الأولى ، منذ عام 1993 .  وفقاً لهيئة الإحصاء اليونانية       (ESYE  )، فإن الناتج المحلى الإجمالي لعام 2009 قد أنخفض ، مقارنة بعام 2008 بمعدل 2% ٣ ، حيث وصل معدل النمو فى هذا العام إلى 2% . وقد أرتفع معدل الانخفاض الربع سنوي  ، من 1% خلال الثلاثة شهور الأولى ليصل إلى 2.6 % فى الربع الأخير من هذا العام . لقد كان الانخفاض الذي حدث أعلى من الانخفاض الذي كان متوقعاً من هيئات دولية وهيئات محلية ، حيث تخطى الانخفاض  توقعاتها ( المفوضية الأوربية : - 1.1 % ، منظمة التعاون الاقتصادي : 1.1 - % ، وزارة المالية : 1.2- % ، مؤسسة البحوث الاقتصادية  والصناعية ( ΙΟΒΕ  ) :         1.5-  % ) ٤  . رغم ذلك ، فإن انكماش الناتج المحلى الإجمالي كان أقل مقارنة بمثيله فى منطقة اليورو وفى الإتحاد الأوروبي إجمالاً ، الذي وصل إلى إلى 4 % . بالتالي ، رغم الانقطاع المفاجئ لمسيرة التنمية ، فإن الاقتصاد اليوناني يبدو إنه مازال يسير فى مسيرة تقارب مع الاقتصاديات الأوربية ، حتى فى هذا المناخ غير المناسب ٥ .

يعود نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال أعوام 2005 ـ 2008 أساساً إلى ارتفاع الاستهلاك الخاص ( العائلي والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح التى تخدم الاستهلاك العائلي ) . كان معدل زيادة نفقات الاستهلاك الخاص  ، سنوياً ، ضعف مثيله فى منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي ، فقد بلغ 3.9 % مقارنة بمعدل 1.5 % و 1.8 % على التوالي . وقد حدثت زيادة أقل فى الاستثمارات الكلية ، فقد بلغ نموها 2.1 % سنوياً . لتقييم زيادتها المحدودة ، يجب الأخذ فى الاعتبار أن ذلك يتعلق بالفترة التى أعقبت فترة إعداد دورة الألعاب الأولمبية عام 2004 ، حيث فرض تنظيمها القيام باستثمارات موسعة ، مما ترتب عليه زيادة سنوية وصلت إلى 5.3 % خلال الفترة 2000ـ 2004 . يُظهر الاستهلاك الخاص قدرة على التحمل خلال عام 2009 ، رغم الظروف العسيرة التى تسود دائماً خلال فترات الركود  الاقتصادي ، فقد كان انخفاضه فى التسعة شهور الأولى لعام 2009 صغيراً ، فلم يتعد 1.1%  ٦ . على النقيض ، فإن الاستثمارات الكلية هي مكون الناتج المحلى الذي شهد أكبر انخفاض عن ذات الفترة ، والذي بلغ 11.3%، حيث تجدر الإشارة إلى أن أن أكبر انخفاض قد حدث فى استثمارات رأس المال الثابت (15.9- % ) . 

يتأثر الناتج المحلى الإجمالي سلبياً من القطاع الخارجي للاقتصاد ، حيث تتعدى الواردات حجم الصادرات ، بينما أدت زيادة الفارق بينهما فى عام 2008 إلى زيادة الضغوط على الناتج المحلى الإجمالي ، مع زيادة موازية فى حجم العجز بالميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية . إن زيادة أحجام العجز فى الميزانين تعكس الإختلالات الهيكلية فى الاقتصاد اليوناني ، وعلى رأسها القدرة التنافسية المنخفضة للمنتجات اليونانية . 

بالتفصيل ، فإن عجز ميزان المعاملات الجارية لم يكن يتعدى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2005 ، إلا أنه تضاعف ، تقريباً ،  فى خلال عامين لتصل نسبته إلى 14.3% ، بينما أظهر اتجاها للاستقرار فى عام 2008 ( 14.7 % ) . وقد وصل العجز فى الميزان التجاري إلى نسبة 18.3 % فى عامي 2007ـ 2008 ، مما يعنى زيادة بنسبة 4.2 نقطة مقارنة بما كان عليه فى عام 2005 . يبدو إن هذه الاتجاهات نحو الاستقرار ، التي سادت عام 2008 فى كلا الميزانين قد أعقبها تحسن فى الميزانين ، فى عام 2009 ، داخل أوضاع اتصفت بضعف المبادلات التجارية ، من جراء الركود الاقتصادي . 

وفقاً لأحدث بيانات متاحة ٧ ، فإن عجز ميزان المعاملات الجارية لا يتعدى 10.2% من الناتج المحلى الإجمالي ، فى الفترة من يناير حتى سبتمبر 2009 ، مقارنة بنسبة 13.7 % فى عام 2008 . ويأخذ العجز فى الميزان التجاري اتجاها تنازلياً حيث بلغ 13 % مقارنة بنسبة  19.1 % . 

رسم بياني 1. 1 : معدل النمو فى اليونان ، منطقة اليورو ( 16 ) دولة والإتحاد الأوروبي ( 27 دولة ) خلال الفترة 2005 ـ 2008 .
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المصدر : Eurostat , National Accounts 

لقد أدت معدلات النمو المرتفعة إلى زيادة التشغيل من جهة ، وإلى خفض معدل نسبة البطالة ( فى المرحلة العمرية من 15 إلى 74 سنة ) من جهة أخرى . وقد زاد عدد العاملين بنسبة 1.3 % سنوياً فى الفترة 2005ـ 2008 ، كنتيجة لفترة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية ( 1.4 % فى فترة 2000ـ 2004 ) ، بينما تحسنت نسبة العاملين إلى تعداد السكان ، حيث وصلت إلى 54.6 % فى عام 2008 مقارنة بنسبة 52.1 فى عام 2004 . وقد تراجعت نسبة البطالة إلى    7.7% فى نهاية هذه الفترة ، من نسبة 10.2 % التى كانت عليها قبل أربع سنوات ، أى أنه أنخفض بفارق 2.5 نقطة . لقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى زيادة نسبة البطالة ، كما كان متوقعاً ، فى الربع الأخير من عام 2008 ، وهو الاتجاه الذي أستمر وزاد خلال عام 2009 : خلال فترة التسع شهور الأولى وصلت نسبة البطالة إلى 9.2 % مقارنة بنسبة 7.6 % ، فى ذات الفترة من العام الماضي ، بينما تُظهر تزايداً أكبر فى الربع الرابع ، حتى وصلت إلى نسبة 10.6% فى شهر نوفمبر . من جهة أخرى ، نجد أن الزيادة فى نسبة البطالة باليونان ، خلال فترة يناير ـ سبتمبر ، كانت فى مجملها أقل من مثيلتها فى منطقة اليورو  ( 8.8 % من 6.9 % ) وفى الإتحاد الأوروبي ـ 27 دولـــة ( 9.3% من     7.4 % ) . 

وقد تزامن مع تحسن التشغيل التحسن فى الإنتاجية . زادت الإنتاجية الخاصة بكل عامل فى اليونان ، خلال فترة 2005 ـ 2008 مقارنة بالوضع فى الإتحاد الأوروبي ( 27 دولة ) بينما كان مستوى الإنتاجية يتراجع فى منطقة اليورو. وقد وصل متوسط معدل الارتفاع إلى 0.2 % فى الاقتصاد اليوناني ، بينما شهد مؤشر الإنتاجية فى منطقة اليورو ، تراجعاً بنسبة 0.1% 

سنوياً ٨. لقد أدت مسيرة الإنتاجية فى الاقتصاد اليوناني إلى تحقيق انخفاض هام فى مستوى الفارق مع منطقة اليورو ، بينما تعدت متوسط درجة الإنتاجية السائدة فى الإتحاد الأوروبي ـ 27 دولة ، لعام 2007 . 

فى مجال إدارة المالية العامة ، فإن المؤشرات الرئيسية ، العجز فى الموازنة ودين الحكومة العامة ، قد شهدا تدهوراً حاداً خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، بعد التحسن المؤقت والمحدود الذي شهادته خلال الأعوام السابقة . بالتفصيل ، فإن تقليص عجز الميزانية العامة فى فترة 2004 ـ 2006 ، من 7.5 % إلى 2.9 % من إجمالي الناتج القومي ، أعقبه زيادة فى حجمه . وصل فى عام 2007 إلى 3.7% من الناتج المحلى الإجمالي ،  بينما تضاعف فى عام 2008 مقارنة بالعام السابق ، ليصل إلى 7.7 % ، وفقاً للبيانات الحديثة المتاحة ( رسم بيانى1 .2). وقد حدث تطوراً مشابهاً فى الدين العام ، الذي تراجع من نسبة 98.6% من الناتج المحلى الإجمالي ، عام 2004 ، إلى 95.6 % ، عام 2007 ، إلا إن هذا الهبوط قد تلاشى عام 2008 ، حيث زاد الدين العام إلى نسبة 99.2 % من الناتج المحلى الإجمالي . رغم هذه التطورات السلبية ، فإن وضع المالية العامة قد شهد تدهوراً جديداً وكبيراً . وفقاً للبيانات الحديثة من جهاز المحاسبات اليوناني الخاصة بالعجز وهيئة الإحصاء اليونانية الخاصة بالناتج المحلى الإجمالي ، والتي تتعلق بمجموع السنة ، فإن عجز الميزانية العامة ، كنسبة للناتج القومي الإجمالي قد شهد زيادة حادة لعام 2009 ، ليصل إلى 13 % . فيما يتعلق بالدين ، فلا توجد حتى الآن بيانات عن حجمه المطلق ، إلا أن تقديرات وزارة المالية والمفوضية الأوربية تتقارب حول مستوى الدين ، لعام 2009 ، الذي يصل إلى حوالي 113 % من الناتج المحلى الإجمالي . 

رسم بياني 1. 2 : تطور الدين العام والعجز فى ميزان الحكومة العامة ( نسبة % من إجمالي الناتج القومي ) . 
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المصدر :Government Finance Statistics   Eurostat , 
ورغم معدلات النمو الهامة التى شهدتها أعوام 2005 ـ 2008 ، فإن الاقتصاد اليوناني لم يشهد قفزة فى مستوى التضخم ، الذي أستمر فى مستوى قريب  من متوسط المستوى السائد فى منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي ـ 27 دولة ، باستثناء بعض التقلبات القليلة . خلال فترة 2005 ـ 2007 ، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد بدأ من مستوى 3.5 % ، ليتراجع بصورة بسيطة إلى 3% ، فى نهاية الفترة المحددة . فى هذه الفترة ، كان مستوى هذا المؤشر فى منطقة اليورو ، خلال عام 2006 ، يصل إلى 2.2 % و 2.3 % فى الإتحاد الأوروبي ـ 27 دولة ، بينما تراجع فى عام 2007 إلى 2.1 % فى منطقة اليورو وأرتفع إلى 2.4 % فى الإتحاد الأوروبي . ويبدو أن الضغوط التضخمية ، التى حدثت على مستوى العالم فى عام 2008 ، نظراً لارتفاع أسعار البترول والمنتجات الأساسية ، يبدو أنه كان لها أثراً قليلاً على التضخم باليونان ، مقارنة بالتغييرات المشابهة التى حدثت على مستوى منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي . فى عام 2008 ، زاد التضخم فى اليونان و منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي  بواقع 1.2 ـ 1.3 نقطة مئوية ، مما يعنى إنه لم يختل الفارق السائد بينهما ، بينما كانت الزيادة النسبية التى حدثت فى التضخم اليوناني أقل . 

هكذا ، فإن الركود الاقتصادي العالمي فى عام 2009 ، قد أدى إلى تقلص الطلب على السلع والخدمات ، وبالتالي مستوى التضخم ، ليصل إلى 1.3 % . 

جدول : 1. 1 : تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية  2005 ـ 2009*
       ( النسبة المئوية فى التغيرات السنوية والنسبة المئوية فى المستوى السنوي) 

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	الناتج المحلى الإجمالي 
	2.2
	4.5
	4.5
	2
	2- **

	الاستهلاك الكلى 
	3.9
	4.3
	4.2
	2
	1.2

	الاستهلاك الخاص (1)
	4.6
	5.3
	3.3
	2.3
	1.1-

	الاستهلاك العام
	1.1
	0.1-
	8.4
	0.6
	10.9

	تكوين رأس المال الكلى 
	 7.9-
	11.8
	8.1
	2.5-
	11.2-

	تكوين رأس المال الثابت 
	4.5-
	9.8
	4.6
	7.4-
	15.9-

	صادرات السلع والخدمات 
	2.4
	5.3
	5.8
	4
	15.6-

	واردات السلع والخدمات 
	0.3 -
	9.1
	7.1
	0.2
	21.6-

	الرقم القياسي لأسعار المستهلك
	3.5
	3.3
	3
	4.2
	1.3**

	نسبة البطالة ( 2)
	10.2
	8.9
	8.3
	7.7
	9.2

	ميزان الحكومة العامة      ( نسبة من الناتج المحلى الإجمالي ) 
	5.2-
	2.9-
	3.7-
	7.7-
	13**

	دين الحكومة العامة (نسبة الناتج المحلى الإجمالي ) 
	100
	97.1
	95.6
	99.2 
	ـ


المصدر :  Statistics   Eurostat   

* تتعلق هذه المؤشرات بفترة تسعة شهور ، من يناير حتى سبتمبر . 

** التغير فى الناتج المحلى الإجمالي ، الرقم القياسي لأسعار المستهلك والعجز فى ميزان الحكومة العامة لفترة 12 شهر . 

1) استهلاك عائلي ومنظمات غير هادفة للربح وتخدم القطاع العائلي .

2) تتعلق بالفئة العمرية من 15 ـ 74 سنة . 

لم تشهد الفئات  الأساسية التي تدخل فى تكوين التضخم ، وهى السلع والخدمات ، ذات التطور خلال مجمل الفترة من 2005 حتى 2009 ، بينما كانت تمارس ضغوطاً مختلفة على التضخم . كان معدل زيادة مؤشر الأسعار فى السلع يصل إلى 3.5 % فى فترة 2005 ـ 2006 ، بينما تراجع مؤشر الخدمات من 3.6 %، عام 2005 إلى 3.1 % فى العام التالي . فى عام 2007 حدثت تغيرات متناقضة فى المعدلين ، حيث  شهد مؤشر السلع انخفاضا بنقطة مئوية واحدة ، ليصل إلى 2.5 % ، بينما حدث ارتفاع فى أسعار الخدمات ، ليصل إلى 3.7 %. لقد أدت الزيادة الحادة فى أسعار البترول والمنتجات الأساسية ، فى عام 2008 ، إلى زيادة هامة فى مؤشر السلع بنسبة 4.5 % ، دون أن يؤثر ذلك على التضخم فى الخدمات ، الذي أستمر عند مستوى العام السابق ( 3.8 % ) . على النقيض من الزيادة الكبيرة التى حدثت فى عام 2008 ، فإن الركود الاقتصادي فى عام 2009 ، وما ترتب عليه من ضغط على حجم الطلب ، قد أدى إلى هبوط حدي فى أسعار السلع ، بنسبة 0.1% . إلا أن مؤشر أسعار الخدمات قد واصل الصعود، بنسبة 3.2 % ، بمعنى حدوث تباطؤ أقل مقارنة بفترة 2007   ـ 2008. بالتالي، رغم التقلبات التى حدثت ، فإن أسعار الخدمات كانت تتزايد بصورة ثابتة ، بمعدل أعلى من 3% . هذا يعكس عدم المرونة التي تسود فى بعض الأسواق .

سوف يستمر الركود فى الاقتصاد اليوناني خلال عام 2010 ، وفقاً للتقديرات المتعلقة بذلك والتى تقوم بها هيئات دولية ومحلية . من المتوقع أن تتراجع حدة هذا الركود مقارنة بعام 2009 . تتوقع المفوضية الأوروبية ووزارة المالية اليونانية هبوطاً حدياً فى الناتج المحلى الإجمالي ، بنسبة 0.3 % ، بينما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الركود سوف يتقلص بدرجة صغيرة ، مما يترتب عليه تراجعاً فى الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 0.7 % . تجدر الإشارة إلى أنه باستثناء توقع وزارة المالية ، فإن التوقعات الأخرى ، قد تمت قبل حدوث المشاكل المالية الحادة  وبالتالي لا تأخذ فى الاعتبار بعض عواقب هذه المشاكل على النشاط الاقتصادي بالبلد . إن العودة إلى المسيرة التنموية ، من المتوقع أن تحدث فى عام 2011 وسوف تكون بصورة هادئة ، عند مستوى 0.7 % ، وقفاً للمفوضية الأوروبية ، بينما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هذا النمو سوف يصل إلى نسبة 1.5 % ( يتضمن الجدول 2. 1 التوقعات السابقة للهيئات الخاصة بالناتج المحلى الإجمالي  والمؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية ) . 

إن استثمارات رأس المال الثابت ، التى كما ذكرنا أعلاه ، قد شهدت أكبر الضغوط من جراء الركود الاقتصادي ، من ضمن المؤشرات التى تُشكل الناتج المحلى الإجمالي ، لعام 2009 ، مازالت مستمرة فى مسيرتها التنازلية خلال عام 2010 . من ناحية أخرى تشهد تباطؤ فى تراجعها بصورة كبيرة : نسبة 1.6 % ( وزارة المالية ) و 6.3 % ( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) ،  مقارنة بنسبة 16ـ 18% لعام 2009 . إن النفقات الاستثمارية فى رأس المال الثابت سوف تتغير إلى الأفضل من عام 2011 ، بنسبة 4.5 % ، وفقاً لتقديرات وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، بينما نجد توقع أكثر اعتدالا من جانب المفوضية الأوربية ( 1.3 % ) . 

إن تقلص الناتج المحلى الإجمالي ، الاستثمارات والاستهلاك الخاص ، للعام الثاني على التوالي ، ينعكس على مسيرة الطلب على الواردات وبصورة أوسع على ميزان المعاملات الجارية . سوف يستمر الانكماش فى الواردات لعام 2010 ، بعكس الصادرات التي من المتوقع أنها سوف تستفيد من تراجع الأزمة العالمية وسوف تزداد مقارنة بعام 2009 . ينعكس مجموع التغيرات فى هاتين المجموعتين على ميزان المعاملات الجارية ، حيث تتوقع المفوضية الأوربية ووزارة المالية أن تتشكل هذه النسبة من رقم واحد فقط ، خلال عام 2010 ، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2005 . ومن المتوقع أن يشهد ميزان المعاملات الجارية تحسناً أكثر من عام 2011. 

من المتوقع أن يؤدى الانخفاض فى النشاط الإنتاجي ، خلال عام 2010 ، إلى زيادة البطالة . لكن هذه الزيادة سوف تكون أقل مما كانت عليه فى العام الماضي. تتراوح التوقعات بين 10.2% ( المفوضية الأوربية ) و 10.5 % ( وزارة المالية اليونانية ) . العودة إلى النمو الاقتصادي فى عام 2011 ليس من المتوقع أن تؤدى إلى تقليص البطالة ، حيث أن تأثير التطورات الإيجابية فى مجال النشاط الإنتاجي على التشغيل لا يحدث فى ذات الوقت . 

إن التراجع المستمر فى الناتج المحلى الإجمالي وزيادة البطالة ، خلال عام 2010 سوف تؤدى ، وفقاً للتوقعات ، إلى تجنب حدوث زيادة فى التضخم ، رغم ارتفاع سعر البترول مقارنة بعام 2009 ، حيث أن زيادة أسعار المنتجات الأساسية ، بعد الانتعاش الذي حدث فى الاقتصاديات الأسيوية النامية والأخذة فى النمو . وتكاد جميع التوقعات تتوافق فى تقدير نسبة التضخم فى اليونان ، للعام الجاري ، الذي لن يتعدى 2% ، وهو مستوى ، من المتوقع ، أن يزداد خلال عام 2011 . 

إن الاضطراب الذي حدث ، فى أواخر 2009 ، فى المالية العامة ، من ارتفاع العجز والدين الحكومي ، والذي يتصف بالقلق من استمرارية قدرة المالية العامة باليونان ، تخفيض القدرة الائتمانية للقطاع العام اليوناني ، ما حدث من ضغوط غير مسبوقة لشراء سندات الخزانة العامة و توصيات من هيئات دولية وفعاليات مؤسسية فى الأسواق التى تتعلق بأخذ إجراءات فورية للتعجيل بتنفيذ الإصلاحات المخططة ، قد صنعت عدم تأكد كبير فيما يتعلق بمسيرة المالية العامة خلال عام 2010 والأعوام التالية . إن برنامج الاستقرار والتنمية الذي أقرته المفوضية الأوربية ، والذي وضعته الحكومة اليونانية ، حيث تم إضافة إصلاحات هامة تتعلق فيما بينها بنظام التقاعد ، تكلفة المرتبات فى القطاع العام ... إلخ ، يتوقع تقليص العجز إلى 8.7 % من الناتج المحلى الإجمالي ، لعام 2010 ، وهو تراجع يصل إلى أربع درجات مئوية مقارنة بعام 2009 ، ويصل إلى 5.6 % فى عام 2011. فيما يتعلق بالدين العام ، سوف يستمر الاتجاه التصاعدي ، متأثراً فى ذلك بتكلفة الاقتراض المرتفعة السائدة الآن فى هذا الوضع الذي يعد صعباً على الوضع المالي العام . سوف يتخطى الدين العام ، وفقاً لبرنامج الاستقرار والتنمية، نسبة 120 % من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 2010 ، وهو المستوى الذي سيظل عليه فى عام 2011 ، مما يعنى إن شروط تمويل دولة اليونان سوف تتحسن بصورة كبيرة . 

إن التوقعات والاتجاهات المذكورة أعلاه تُشكل بصورة إجمالية مناخاً اقتصاديا كلياً صعباً خلال العامين القادمين ، حيث نجد المرونة فى بعض ثناياه وبالتالي لا يمكن بسهولة التنبؤ به ( مثلاً موضوعات المالية العامة ) . إن التردي الذي حدث بالفعل فى بعض المؤشرات الرئيسية واستمراره المتوقع يتزامن ويعود جزئياً إلى الأزمة الائتمانية العالمية وما ترتبت عليه من ركود اقتصادي .  يحدث ذلك بعد فترة خمسة عشرة عاماً من النمو الاقتصادي المتواصل ، الذي أعتمد على نموذج إنمائي محدد ، يرتكز أولاً على الاستهلاك وثانياً على الاستثمارات ، مما كان من المتوقع أن هذه النموذج لم يعد ، من الناحية الزمنية ،ً يتمتع بأداء فعال . على أية حال فقد تقلص النمو الاقتصادي فى اليونان ، بدرجة كبيرة ، خلال عام 2008 ، قبل انتشار الاضطراب فى النظام المالي العالمي .
جدول 1 .2 : تقديرات تطور مؤشرات اقتصادية كلية عن أعوام 2009 ـ 2011  ( النسبة المئوية في التغيرات السنوية والنسبة المئوية في المستوى السنوي) 

	
	  وزارة       المالية
	  الإتحاد       الأوروبي
	   منظمة التعاون الاقتصادي    

       والتنمية

	
	2009
	2010
	2011
	2009
	2010
	2011
	2009
	2010
	2011

	الناتج المحلى

الإجمالي
	1.2-
	0.3-
	1.5
	1.1-
	0.3-
	0.7
	1.1-
	0.7-
	1.6

	الاستهلاك 

الخاص
	1.5-
	1-
	0.3
	2.5-
	1.3-
	0.8
	1.4-
	0.4-
	1.4

	استثمارات إجمالية لرأس المال الثابت
	-18.8
	1.6-
	4.5
	-16.2
	3.9-
	1.3
	-15.5
	6.3-
	4.6

	واردات السلع والخدمات 
	-24.7
	3-
	2
	-20.3
	3.1-
	1.9
	19-
	3.7-
	4.7

	صادرات السلع والخدمات 
	-16
	2.5
	4
	-11.8
	2.7
	3.1 
	15-
	0.3
	6.6

	الرقم القياسي لأسعار المستهلك  ( % )
	1.2
	1.4
	1.9
	1.2
	1.4
	2.3
	1.2
	2
	1.6

	البطالة 
	9.9
	10.5
	10.5
	9
	10.2
	11
	9.3
	10.4
	10.4

	ميزان المعاملات الجارية   ( %)
	-10.2  (1)
	8.1-
	7.6-
	8.8-
	7.9-
	7.7-
	-11.1
	10-
	10.1-

	عجز الحكومة العامة    ( % من الناتج المحلى الإجمالي)
	12.7
	8.7
	5.6
	12.7
	12.2
	12.8
	12.7
	9.8
	10

	الدين العام الإجمالي 
	113.4
	120.4
	120.6
	112.6
	124.9
	135.4
	..
	..
	..


المصدر : وزارة المالية : برنامج الاستقرار والتنمية القائم على التحديث ، يناير 2010 . المفوضية الأوربية : European Economic Forecast Autumn 2009 , European Commission , November 2009 . 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : OECD Economic Outlook No 86 , November 2009 
1) بيانات تسعة شهور من بنك اليونان والحسابات القومية ربع السنوية ( هيئة الإحصاء اليونانية ) .

يترتب على ذلك ضرورة تحديد والانتقال إلى نموذج جديد للتنمية ، حيث نجد إن موضوع الانتقال يعد أكثر يسراً ويواجه معارضة أقل ، فى إطار الركود الاقتصادي وما يترتب عليها من أثار . من خلال هذا المناخ الإنمائي ، الذي سوف يتحدد بواسطة سياسة الحكومة الجديدة ، فإن زيادة القدرة التنافسية سوف تكون الخيار والهدف الرئيسي ، حيث تهدف إلى زيادة توجه الاقتصاد اليوناني إلى الخارج وجذب الاستثمارات من الخارج . 

الباب الثاني : مكانة اليونان فى توزيع الاستثمار الدولي .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن  التطورات الإجمالية للإنفاق الاستثماري باليونان ، فى الفترة من 2005 ـ 2008 ، تختلف عن تلك التى شهدتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، التى أتسمت بعدم الاستقرار والبقاء عند مستوى منخفض .  إن الانطواء على الذات الذي شهده الاقتصاد اليوناني ، الذي تركز على الاستهلاك الخاص ، كما أوضحنا فى الباب السابق ، قد عمل فى ق هذه الفترة بدور غير مواتي لتحقيق إعادة هيكلة الإنتاج اليوناني بهدف دعم قدرة البلد على جذب استثمارات أجنبية . 

 بالتفصيل ، فإن إجمالي تكوين رأس المال ، بعد التراجع الذي شهده فى عام 2005 ، قد أخذ مسيرة تصاعدية فى العامين 2006 ـ 2007 ، وهى المسيرة التى انقطعت فى عام 2008 ، بهبوط إجمالي الاستثمارات التي واصلت هبوطها فى عام 2009 ، حيث يعود ذلك أساساً إلى المناخ غير المواتي الذي ترتب على الأزمة الاقتصادية العالمية ، وتراجع أرباح المنشآت لذات السبب والهبوط الحاد قى معدل نمو الائتمان الممنوح للمنشآت . 

فى الفترة من 2005 ـ 2008 ، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلبات متتالية، صعوداً وهبوطاً ، والتى بدأت بالصعود فى عام 2005 . وقد أدى دخول شركات متعددة الجنسيات فى منشأت يونانية كبيرة إلى صعود الاستثمارات الأجنبية فى بعض الأعوام، مما نجم عنه التقلبات سالفة الذكر ٩. فى عام 2009 ، تحت وطأة الركود الاقتصادي العالمي ، عاودت الاستثمارات الأجنبية المباشرة مسارها الهابط ، ولكن بسرعة أقل من تلك التى حدثت فى أعوام سابقة . وحيث أن تقلباتها كانت أعلى من إجمالي تكوين رأس المال ، فإن نسبتها إلى تكوين رأس المال قد شهدت كذلك تقلبات هامة : قفزت إلى 9.4 % ، عام 2006  ، من 1.2% فى العام السابق ، وتراجعت إلى 2.9 % فى عام 2007 ثم زادت بدرجة كبيرة فى عام 2008 ، فوصلت إلى 7.5 % ( جدول 2 .1 ) . يتضمن الباب التالي عرضاً تفصيلياً لأسباب انخفاض النشاط الاستثماري باليونان ، ويركز أساساً على وصف المشاكل التى تقف أمام جذب الاستثمارات ومبادرة القيام بالأعمال .

لقد أثرت التغيرات المفاجئة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى اليونان على نصيبها فى مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة دولياً . وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( UNCTAD )، فإن تفاوت هذه النسبة قد شهد تقلبات متتالية ، صعوداً وهبوطاً ، فى فترة 2005 ـ 2008 ، مع بقاءها فى كافة الأحوال عند مستوى منخفض ، لم يتعد 0.3 % . وقد أدى الجذب المحدود للاستثمارات من دول أخرى ، فى بعض الأعوام ، إلى عدم حدوث تحسناً فى احتياطي الاستثمارات الأجنبية باليونان . نشير إلى أن احتياطي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ظل إيجابياً وتقريباً غير متغيراً ، فى الفترة التى نحن يصددها ، عند مستوى 0.3 % من الاحتياطي على المستوى العالمي ( جدول 2 .2 ) .

جدول 2. 1 : تطور إجمالي تكوين رأس المال والاستثمارات الأجنبية المباشرة 

              2005 ـ 2009 ( بالمليون يورو ) . 

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009 *

	استثمارات أجنبية مباشرة 
	501.3
	4275.4
	1401.1
	3476.7
	2302.8

	نسبة التغيير السنوي (%)
	70.4-%
	752.9%
	67.2-%
	148.1%
	16- %

	إجمالي تكوين رأس المال
	40161.1
	45287.7
	48357.58
	46309.71
	28977.44

	نسبة التغيير السنوي (%)
	2.6- %
	12.8 %
	6.8%
	4.2-%
	16.3-% 

	استثمارات أجنبية مباشرة / إجمالي تكوين رأس المال 
	1.2%
	9.4%
	2.9%
	7.5%
	7.9% 


المصدر : ميزان المدفوعات الخارجية ، بنك اليونان ـ الحسابات القومية ، هيئة الإحصاء اليونانية . 

* تتعلق هذه المؤشرات بقترة تسعة شهور من يناير حتى سبتمبر . تتعلق هذه التغيرات بذات الفترة عن عام 2008 . 

من ناحية أخرى ، فيما يتعلق بمشاركة الاستثمارات اليونانية  فى بلدان أخرى ونصيبها فى مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، فقد شهدت زيادة فى فترة 2005 ـ 2007 ، ولكنها تتعادل تقريباً مع الانخفاض الذى ساد فى فترة 2007 ـ 2008 . فى إجمالي فترة 2005 ـ 2008 ، نجد أن نصيب الاستثمارات المحلية فى الخارج مقسوماً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة  دول أخرى ، على المستوى الدولي ، أقل من متوسط ذات المعامل الذي يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة باليونان . ( جدول 2. 2) . 

جدول  2. 2 نصيب والنسبة المئوية لاحتياطي التدفقات ومخرجات الاستثمارات المباشرة لليونان ، من إجمالي الاستثمارات العالمية المباشرة . 

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	المتوسط

	تدفقات الاستثمارات
	0.06
	0.37
	0.10
	0.3
	0.3

	احتياطي التدفقات
	0.29
	0.33
	0.34
	0.25
	0.25

	مخرجات الاستثمارات
	0.17
	0.30
	0.25
	0.14
	0.14

	احتياطي المخرجات
	0.13
	0.17
	0.20
	0.20
	0.20




المصدر : UNCTAD

بالمقارنة مع دول الإتحاد الأوروبي وفقاً لنصيب الفرد ، فإن اليونان تحتل المركز العشرين فى الإتحاد الأوروبي والمركز العاشر فى منطقة اليورو ، من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية . نشير إلى أن هناك اقتصاديات قوية فى الإتحاد الأوروبي ، قد حققت أداء أقل ، مثل ألمانيا وإيطاليا ( رسم بياني 2 .1) . 

وعلى أساس حجم النفقات الاستثمارية للسكان ، خارج دولتهم ، فإن اليونان تحتل المركز السابع عشر فى الإتحاد الأوروبي والمركز الرابع ، من نهاية القائمة ، فى منطقة اليورو ، قبل البرتغال ، سلوڤاكيا ولوكسمبورج ، وهى الدولة التى شهدت فى عام 2008 إعادة توطين كبير لرؤؤس الأموال التي كانت قد استثمرتها بالخارج . 

 رسم بيانى 2 .1: نصيب الفرد فى التدفقات والمخرجات من الاستثمارات المباشرة فى دول الإتحاد الأوروبي لعام 2008 * ( القيمة الجارية بالدولار الأمريكي ) .
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المصدر : , WIR 2009   UNCTAD 

فيما يتعلق بمنشأ الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، فإن بنسبة أكبر من نصفها تأتى من دول أعضاء فى منطقة اليورو (  67.5 % فى المتوسط ، خلال الفترة 2005 ـ 2008 ) . تشهد مشاركة دول منطقة اليورو تصاعداً مستمراً حتى عام 2008 ، فوصلت إلى نسبة 95.7 % فى هذا العام ، بينما تراجعت فى عام 2009 بدرجة بسيطة ، فوصلت إلى نسبة 87 % .  يليها فى المشاركة ، فى ذات الفترة ، دول الإتحاد الأوروبي ، خارج منطقة اليورو بنسبة 12 % وأمريكا بنسبة 11.6 % . تجدر الإشارة إلى أن النشاط الاستثماري المحلى أخذ مساراً تنازلياً ، بينما يرجع حجم هذه المؤشرات إلى الاستثمارات المرتفعة نسبياً ، خلال الأعوام 2005 ـ 2006 .  فى عام 2008 ، تحتل منطقة أسيا المركز الثاني ، بمسافة بعيدة عن منطقة اليورو التى احتلت المركز الأول ، واحتلت أمريكا المركز الثالث ( جدول 2 .3 ) . 

اتجهت الاستثمارات المحلية ، خارج اليونان ، خاصة فى المنطقة الجغرافية المحيطة باليونان وإلى دول فى الإتحاد الأوروبي . خلال فترة 2005 ـ 2008 تحققت غالبية الاستثمارات اليونانية فى دول أوربية ، خارج الإتحاد الأوروبي ، خاصة تركيا ، وفى منطقة اليورو ، بينما كان نصيب أمريكا فى توزيع الاستثمارات محدوداً ( 44.7 % ، 32.2 % و 9.8 %  على التوالي ) . إلا إنه، مثلما حدث فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، تغير نصيب هذه المناطق الجغرافية ، على مدار هذه الأعوام . فى عام 2008 ، استوعبت الدول ـ الأعضاء فى منطقة اليورو أكثر من نصف الاستثمارات اليونانية فى الخارج ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية  ثم الدول الغير  أعضاء فى الإتحاد الأوروبي والتى احتلت نصيباً صغيراً ( جدول 2 . 3) . 

جدول 2 .3 : مناطق جغرافية ـ منشأ تدفقات الاستثمارات المباشرة  ، واتجاه مخرجات الاستثمارات المباشرة  ( نسبة مئوية إلى الإجمالي ) * . 

	
	 2005
	2006
	2007
	2008
	2009 *
	متوسط 

أعوام 2005 ـ 2008

	                                تدفقات  الاستثمارات

	منطقة اليورو
	4.4-
	76.1
	102.4
	95.7
	87.1
	67.5

	بقية الإتحاد الأوروبي
	50.6
	17.3
	17.1-
	2.7-
	2.1-
	12

	أمريكا
	38
	6.7-
	10.5
	4.6
	5.4
	11.6



	                               مخرجات الاستثمارات

	دول أوربية غير أعضاء فى الإتحاد الأوروبي
	23.7
	85.1
	57.8
	12.3
	14.7
	44.7

	منطقة اليورو
	33.3
	13.9
	22.1
	59.3
	83
	32.2

	الولايات المتحدة الأمريكية
	0.4
	1.6
	3.5
	33.6
	0.3
	9.8


المصدر : بنك اليونان . 

* مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات من اليونان بالخارج تتعلق بالتدفق الصافي ، أى أن المؤشر الأول عبارة عن الفارق بين ما دخل إلى الدولة وما سُحب منها . أما المؤشر الثاني فهو عبارة عن الفارق بين ما خرج من الدولة  وما سحب من دول بالخارج . بالتالي ، من المحتمل أن تكون قيمة كل مؤشر سالبة ، خلال عام أو أكثر ، مما يعنى أن نصيبه سالب . 

** تتعلق بفترة ستة شهور ، يناير ـ يونيو . 

الباب الثالث : صعوبات ومعوقات أمام جذب الاستثمارات 

ومزاولة الأعمال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تتفاوت أسباب محدودية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى اليونان . بالإمكان تناول  هذه الأسباب على أساس المحددات التى تؤثر فى بيئة الاستثمارات والأعمال . تتشكل سهولة تحقيق الاستثمارات ومبادرة القيام بالأعمال فى كل دولة من مجموعة من العوامل ، التى تتضمن فيما بينها  سهولة بدء عمل المشروع       ( المدة الزمنية ، التكلفة ، مجموعة الإجراءات الضرورية ) ، سهولة الحصول على تمويل / ائتمان ، مستوى الحماية القانونية للمستثمرين ، الإطار التشريعي الذى يسرى على التشغيل ، سداد الضرائب من المنشآت ، القدرة على القيام بالتجارة عبر الحدود وعوامل أخرى . 

لتقييم الأوضاع والمعطيات فى اليونان ، فى كل نواحي النشاط الاستثماري والأعمال ، المذكورة أعلاه والمناخ الكلى التى تشكله ،  يتم القيام بالتقييم ، على فترات منتظمة ، بواسطة هيئات ومؤسسات دولية ومحلية . نذكر منها ، المكانة المميزة التى  يتمتع بها التقرير السنوي " Doing Business " الذي يصدر عن البنك الدولي ، الذى يقوم بتقدير " سهولة القيام بالأعمال " فى 180 دولة تقريباً ، حيث يأخذ فى الاعتبار العوامل التى تؤثر على تحقيق الاستثمار . المؤشر الذي يتم استخدامه يعتمد فى حسابه على المحددات المذكورة سابقاً ، بالإضافة إلى مستوى ضمان الملكية قانوناً ، قدرة فرض العقود ، إجراءات منح الترخيص للإنشاءات  وإجراءات إغلاق المنشأة . 

وفقاً لمؤشر البنك الدولي ، شهد وضع اليونان تدهوراً خفيفاً فى إجمالي الأربع سنوات السابقة . إلا أنه ، كانت هناك بعض التطورات الإيجابية الوسيطة ، التي يطغى عليها التراجع الهام الذي ورد فى التقرير الأخير . 

بالتفصيل ، كانت اليونان فى عام 2006 تحتل المرتبة 109 من إجمالي 175 دولة ، فارتفعت فى عام 2008 إلى المرتبة 96 من إجمالي 181 دولة ، إلا إنه فى عام 2009  تراجعت إلى المركز 109 ضمن 183 دولة ١٠ . ترتب على أداء اليونان فى فترة  2006 ـ  2009 بعداً سلبياً يتمثل فى احتلال اليونان للمرتبة الأخيرة بين الدول الأعضاء الإتحاد الأوربي وبين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . على أساس العوامل الفرعية التى يأخذها البنك الدولي فى اعتباره ، لحساب درجة سهولة مزاولة الأعمال ، فإن اليونان قد شهدت أفضل تحسن خلال فترة 2006 ـ 2009 ، فى مجال تحقيق التجارة عبر الحدود  ، لتتقدم بذلك 43 مركزاً ومن المركز 123 تقفز إلى المركز 80 . ويعود هذا العامل فى الأساس إلى تقليص المدة الزمنية لتحقيق معاملة تجارية وتقليص الإجراءات الضرورية ، بينما كان هناك انخفاضا طفيفاً فى التكاليف . لقد أدى تقليل عدد الضرائب المدفوعة إلى 3/1 وتراجع المعامل الضريبي ( نسبة مئوية على الأرباح ) بواقع 13 درجة مئوية ، أدى إلى تقدم اليونان  32 مركزاً فى عام 2009 مقارنة بعام 2006 ( من المرتبة 108 إلى المرتبة 76 .  وقد ارتفعت مرتبة اليونان بدرجة أقل ، 19 مركزاً ( من المرتبة 166 إلى المرتبة 147 ) ، وفقاً لمعيار التشغيل ، حيث يعود ذلك إلى إدخال المرونة فى ساعات العمل والتشغيل . عموماً ، فإن هذه المرتبة التى تحتلها اليونان تعد ثانى أسوأ مرتبة لليونان على أساس المجموعات الفرعية التى تشكل مؤشر " سهولة مزاولة الأعمال " .  

على النقيض ، نجد أن فرض تنفيذ العقود أصبح أكثر عسراً ، مقارنة بالماضي حيث يتطلب القيام بإجراءات كثيرة للحماية القضائية ، مدة أكثر لتنفيذها وزيادة طفيفة فى المصروفات الواجب سدادها ، كنسبة من المستحقات . ترتب على ذلك، أن اليونان ، وفقاً لمعيار فرض تنفيذ العقود ، قد تراجعت من المركز 48 فى عام 2006 إلى المركز 89 فى عام 2009 . المجموعة التالية التى حدث على أساسها تدهوراً فى المرتبة ، خلال ذات الفترة ، تتعلق بإجراءات إغلاق منشأة . ورغم هذا التدهور ، نجد أن اليونان تحتل المركز 43 فى عام 2009 ، بينما كانت فى المركز 34 قبل ثلاث سنوات ، بينما نشير إلى أن هذا التراجع ليس بسبب تدهور فى بعض المحددات التى تؤثر على إغلاق منشأة ما ( المدة ، التكلفة ، نسبة إعادة الحصول على قيمة المنشأة )  ، ولكن يعود هذا التراجع إلى تحسن الوضع فى بعض الدول مقارنة باليونان . 

بينما يتضمن تقرير " Doing Business  " زيادة فى عدد الدول التى يشملها التقرير فى عام 2009 ، مقارنة بعام 2006 ، نجد أن وضع اليونان لم يتغير أو شهد انخفاضا طفيفاً ، على أساس القدرة على الحصول على التمويل / الائتمان   ( المركز 83 فى عام 2006 ، والمركز 87 فى عام 2009 ) و سهولة بدء عمل المنشأة ( المركز 140 فى كلا العامين ) ، وهى عوامل تحدد إلى درجة كبيرة سهولة تحقيق الاستثمارات ، مما يؤثر على المستثمرين المحتملين من المحليين والأجانب . نشير إلى أنه من أجل بدء تشغيل منشأة ما يتطلب القيام بعدد 15 إجراء ، بصورة ثابتة ، مقارنة بمتوسط 5.9 فى الإتحاد الأوربي خلال عام 2009 . نجد أن  الفارق يتقلص ، عن المؤشر المتوسط السائد فى الإتحاد الأوربي ، فيما يتعلق بحجم التكلفة المطلوبة لإنهائها ( 10.9 % من نصيب الفرد فى الدخل القومي باليونان ، 5.3 % فى الإتحاد الأوربي ) وفيما يتعلق بالمدة الزمنية المطلوبة لهذه الإجراءات  ( 19 يوم فى اليونان ، 15 يوم فى الإتحاد الأوروبي ) . 

جدول :3 .1  : وضع اليونان وفقاً لمؤشر " سهولة مبادرة القيام بالأعمال " ومجموعاته الفرعية ، الصادر من البنك الدولي .

	العوامل
	2006
	2007
	2008
	2009

	بدء المشروع
	140
	138
	133
	140

	ترخيص بناء المنشآت 
	55
	140
	45
	50

	توظيف / فصل العاملين 
	166
	138
	133
	147

	حماية الملكية
	94
	26
	101
	107

	الحصول على التمويل / الائتمان
	83
	115
	109
	87

	حماية المستثمرين 
	156
	33
	150
	154

	سداد الضرائب
	108
	75
	62
	76

	المبادلات عبر الحدود
	123
	61
	70
	80

	فرض تنفيذ العقود
	48
	51
	85
	89

	إغلاق المشروع
	34
	96
	41
	43

	سهولة اتخاذ مبادرة القيام بالأعمال
	109
	87
	96
	109

	مجموع الدول التى يشملها تقرير         " Doing Business "
	175
	178
	181
	183


المصدر : Doing Business , 2007-  2010 , The World Bank 
تحتل البلد أسوأ مركز ، على أساس المكونات التى تشكل هذا المؤشر ، الذى يعد هاماً بالنسبة لجذب الاستثمارات ، حيث يتعلق بموضوع حماية المستثمرين       ( المرتبة 154 لعام 2009 ، المرتبة 156 لعام 2006 ) . ويتم تقييم شفافية معاملات الشركات  على أساس 10/1 ، حيث يبلغ المتوسط على مستوى الإتحاد الأوروبي ، لعام 2009 ،  10/5.8 .   ويستمر مؤشر حماية المستثمرين فى معاملاتهم مستمر عند درجة 10/5 ( متوسط الدرجة على مستوى الإتحاد الأوروبي 6.4 ) . وقد تحسن تقييم مصداقية الإدارة ، فقط ، فى عام 2009 مقارنة بعام 2006 ( 10/4 مقارنة بدرجة 10/ 3 التى كانت فى السابق ) ، لتصل بذلك ، تقريباً ، عند متوسط درجة الإتحاد الأوروبي ( 10/4.4 ) . 

وتوفر البحوث المنتظمة التى تتركز على الاستثمار فى الصناعة ، توفر مزيداً من المعلومات التى تتركز على عوامل تؤثر فى بيئة الاستثمار ( الطلب على المنتجات ، الحوافز التى تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار ، سياسة الدولة الاقتصادية ، التطورات التكنولوچية وعوامل أخرى ) ، وهى البحوث التى تصدرها مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية ΙΟΒΕ  ، مرتين سنوياً ، فى إطار برنامج إدارة الشئون المالية والاقتصادية ( DG  ECFIN  ) التابع للإتحاد الأوروبي . ومن واقع النتائج المتاحة عن الفترة ( 2006 ـ 2009 ) ، نجد تغييراً هاماً فى حجم تأثير العوامل موضوع البحث وأيضاً على صورتها ( سالبة / موجبة ) . 

بالتفصيل ، وفقاً للتقارير الصادرة فى الخريف عن فترة 2006 ـ 2009 ، التى توفر صورة أوضح عن نتائج الأعمال لكل عام ، المرتبطة بالاستثمارات ، نجد إن الطلب على المنتجات الناجمة عن الاستثمار ، التطورات التكنولوجية وحوافز  تشجيع الاستثمار التى تقدمها الدولة ، هى عوامل تدفع عملية تحقيق الاستثمارات، طيلة فترة 2009 ـ 2006 . إلا أن حدتها تشهد بعض التقلبات . خاصة الطلب على المنتجات ، بينما كان يشكل أقوى حافز لاتخاذ مبادرات القيام بالاستثمار فى عام 2006 ، نجد أنه يحتل مكانة أقل من عامل التطورات التكنولوچية وحوافز الاستثمار التى توفرها الدولة ، ولكن ذات تأثير موجب أضعف مقارنة بما كانت عليه فى السابق .  تعد التطورات التكنولوچية ، منذ عام 2007 ، أحد العاملين الرئيسيين التى تعتمد عليهما قرارات الاستثمار رغم التدني البسيط الذي طرأ على أهمية هذا العامل منذ عام 2009 . وتعد حوافز تشجيع الاستثمار من جانب الدولة ضمن العوامل الداعمة للنشاط الاستثماري على مر الزمن ، والتى شهدت أقل التقلبات فى أهميتها ، ضمن كافة محددات الاستثمار التي شملها البحث ( جدول  3 .2) . 

جدول 3 .2 : العوامل التى تؤثر فى النشاط الاستثماري فى الصناعة ( معامل الأهمية ١ ) . 

	العوامل
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010 *

	الطلب على المنتجات
	40.2
	46
	37.8
	10.9
	9

	الأرباح
	18.4
	17.7
	18.2
	0.3
	0.7-

	توفير وتكلفة رأس المال
	4.8
	9.6
	7.1
	5.2-
	6.6-

	التطورات التكنولوچية
	35.7
	39.6
	29.3
	5.8
	24.4

	حوافز تشجيع لاستثمار التى تقدمها الدولة
	18.1
	5.4
	19.6
	22.7
	25.4

	ضريبة الأرباح
	3.2
	12.6
	1.1
	5-
	5-

	السياسة الاقتصادية فى مجملها
	3.9
	5.4
	8.8-
	23.5-
	19-

	أسباب أخرى 
	1.1
	2.9
	1.4
	2.6-
	2.1-


المصدر : مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية  (ΙΟΒΕ  ) ، دراسة الاستثمارات فى الصناعة .

1 ) يأخذ هذا المعامل فى الاعتبار القيمة للمدى 100 + ، عندما يكون تقدير كافة المشروعات للعامل المذكور موجباً وبالعكس 100 – عندما يكون التقدير سالباً . 

* تقدير المشروعات الصناعية خلال فترة أكتوبرـ نوفمبر 2009 . 

وتحتل السياسة الاقتصادية المنفذة المرتبة الأولى من حيث التأثير الضعيف و حتى السالب فى اتخاذ قرارات القيام بالاستثمار فى الصناعة . لقد كانت حتى عام 2007 ذات تأثير موجب ، بدرجة محدودة ، على الخطط الاستثمارية ، ولكنها تحولت إلى التأثير السلبي من العام التالى ( كانت العامل الوحيد السلبي فى عام 2008 ) ، وزادت حدتها فى عام 2009 . ولقد أثرت بذلك ، فى فترة 2008 ـ 2009 ، بدرجة ضعيفة فى البداية ثم بدرجة أكبر على الدور الداعم الذى قامت به حوافز تشجيع الاستثمار التى ذكرناها فيما سبق . ويعد عامل توافر وتكلفة الحصول غلى رأس المال ، ذات أهمية منخفضة على مر الزمن ، مما يعكس سهولة الحصول على راس المال ، حتى وقت قريب ، وما يميزه من شروط ميسرة فى الحصول عليه. ربما يعد التشدد فى شروط منح الائتمان ، بعد اندلاع الأزمة المالية وما ترتب عليها من صعوبة فى الحصول على رأس المال ، أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت المشروعات الصناعية تعتبر أن توافر رأس المال والحصول عليه كان عقبة أمام القيام باستثمارات فى عام 2009 . ويعد عامل الضريبة على الأرباح ، ذات أهمية محدودة على مر الزمن ، فى التخطيط للقيام بالاستثمار ، بينما كانت درجة تأثير الأرباح ، فى عام 2009  على القيام بالاستثمار ، محايدة . 

فيما يتعلق بعام 2010 ، فإنه وفقاً للدلائل الأولية المتاحة من أواخر العام الماضى، فإن فرارات المشروعات للقيام بالاستثمارات ترتكز أساساً على الحوافز التى تقدمها الدولة ، ضمن القرارات التى تعلنها وتنفذها الدولة ، تدريجياً ، وذلك بالإضافة للتطورات التكنولوجية . وسوف تكون السياسة الاقتصادية المنفذة ، للعام الثالث على التوالي ، العامل غير المشجع ، ضمن عوامل اتخاذ قرارات القيام بالاستثمار، ربما لفترة أطول من الأعوام السابقة ، وهو التقدير الذى يعود أساساً إلى صعوبة الوضع المالي العام . ويؤدى العسر الائتماني المتواصل وارتفاع الفوائد على القروض  إلى صعوبة الحصول على موارد للاستثمار ، مثلها مثل انخفاض الأرباح أو حتى الخسائر الجسيمة التى حدثت فى عام 2009 ، التى تعود أساساً إلى الركود الاقتصادي على المستوى الدولي والمحلى .  

تلخيصاً لما سبق ، فإن بيانات التقارير الخاصة بالعوامل التى تحدد بيئة الاستثمار ويسر مزاولة الأعمال ، تبرز المشاكل الهيكلية المزمنة التى تسود الدولة اليونانية ( بيروقراطية ، سياسة اقتصادية غير فعالة ، متاهات تشريعية وما يترتب عليها من أثار مثل الإجراءات التى تستغرق وقتاً طويلاً مما يؤدى إلى زيادة التكاليف ، عدم مرونة فى أسواق المنتجات وسوق العمل ، حماية منخفضة للمستثمرين ) . فى جانب التطورات الإيجابية التى تتعلق بجهاز الدولة ، نجد أن الإصلاحات التى تمت فى الأعوام السابقة قد أدت إلى تحسين أداء جهاز الدولة ، مما أدى إلى تخفيف الأعباء الضريبية . لقد كسبت برامج الجهات العامة والوزارات التى تهدف إلى دعم المبادرات الاستثمارية ، عادة بمشاركة الإتحاد الأوروبي ، كسبت ثقة وتفضيل المستثمرين . 

إن تحول الاستثمارات نحو منتجات متطورة تكنولوچياً ، التى تهدف عادة إلى ملاحقة أو ربما تخطى الحاجات الجديدة التى تبرز على المستوى المحلى والدولي، يعكس إدراك المستثمرين المتزايد إلى أهمية التطورات بأسواق المنتجات والخدمات والثقل الذى يعطونه لها . إن نضج القواعد والأسواق ، فى إطار الإتحاد الأوروبي ، وعلاقته مع توسع الإتحاد الأوروبي إلى الدول المجاورة لليونان ، قد أدى إلى تحسن الأوضاع وتوسعة إمكانيات المبادلات التجارية . من ناحية أخرى ، فإن المناخ الاقتصادي قد تدهور باليونان ،  خاصة فى عام 2009 نظراً للأتي : 1) الآثار التى ترتبت على أداء الجهاز المصرفي المحلى من جراء الأزمة المالية العالمية ، التى أثرت عليه بصورة غير مباشرة  حيث لم تكن له علاقة بما يطلق عليه بالمنتجات الاستثمارية " السامة " . 2) الركود الاقتصادي   3) التطورات الأخيرة فى الوضع المالي العام وما يترتب عليها من أثار ( الفوائد، الضرائب ) . نتيجة ذلك ، فإن المستثمرين المحتملين ربما يواجهون بعض الصعوبات من تراجع الطلب وتردد المصارف الحاد فى منح الائتمان بالإضافة إلى التغييرات غير المتوقعة فى السياسة الاقتصادية . 

الباب الرابع : أدوات التمويل القائمة  
لقد زادت إمكانية الحصول على ائتمان مصرفي ، خاصة باليونان ، منذ أواخر عقد التسعينات ، كنتيجة لإعادة هيكلة السوق المصرفي . وكانت برامج الدعم المقدمة من الإتحاد الأوروبي ، بمثابة مصدر التدفق الثابت لموارد التمويل ، والتى مازالت مستمرة فى الفترة من 2007 ـ 2013 بواسطة برنامج ألإطار المرجعي الاستراتيچى الوطني " إسپا ΕΣΠΑ  " 2007 ـ 2013 . وتعد شركة " أستثمر فى اليونان ، شركة مساهمة  A.E   Invest in Greece  " بمثابة أداة حديثة لجذب وتوجيه وتقديم التسهيلات للاستثمارات الأجنبية باليونان ، وهى الجهة الوطنية المخولة بالموضوعات السابقة. 

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأولوية الاستراتيچية للحكومة اليونانية المنتخبة الجديدة والتى تتعلق بموضوع " التنمية الاقتصادية الخضراء " ،  تخلق نطاقاً استثماريا واسعاً فى مجال تكنولوچيا الاقتصاد فى الطاقة واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وفقاً لبرنامج الاستقرار والتنمية المعلن . ويتم عرض المصادر السابقة للحصول على رؤوس الأموال وإطلاع المستثمرين ، بالتفصيل فيما يلى . 

4 .1 تمويل مصرفى    

من أهم التطورات التى حدثت فى مسيرة الجهاز المصرفي اليوناني ، منذ دخول اليونان إلى الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية ، هى سحب مشاركة الدولة من مؤسسات مصرفية ، ذات دور هام ، مما يعنى تخفيض أو إنهاء مستوى تحكم الدولة فيها ، وأيضاً شراء أو دمج بعض المصارف ، خاصة خلال الفترة من 1998ـ2001.

وكانت النتيجة الهامة التى ترتبت على هذه التطورات ، زيادة حدة المنافسة فى مجال منح القروض . بالإضافة إلى ذلك ، زادت الخدمات المقدمة                ( مثلاً  phone banking , internet banking  )  ، ما يسهل إجراءات الحصول واستخدام تسهيل ائتماني ، بينما ظهر تفاوت هام فى منتجات التمويل ، بغرض الاقتراب من حاجات متخصصة و فئات محددة من السوق . إن الأوضاع فى مجال الائتمان المصرفي كانت مواتية من حيث الطلب ، حيث كانت فوائد القروض فى الفترة المحددة  عند مستوى منخفض جداً فى اليونان . ترتب على ذلك الإسراع فى التوسع فى التمويل نحو القطاع الخاص ، القطاع العائلي وقطاع الأعمال .

بالتحديد ، فيما يتعلق بتمويل المشروعات ، فإن معدل الزيادة السنوي ، نحو مشروعات غير مالية ، وصل إلى 16.2 % فى الفترة من 2007 ـ 2009 . وباستثناء العام الأخير ، الذي شهد تباطؤ حاد فى منح الائتمان ، الناجم عن عواقب الأزمة المالية العالمية ، فى جانب العرض ( المؤسسات المصرفية ) وفى جانب الطلب ( المشروعات ) ، نجد إن معدل زيادة التمويل فى فترة 2007 ـ 2008 ، قد وصل إلى  20 % ( جدول 4 .1 ) . وقد بدأ متوسط سعر فائدة الإقراض ، نحو المشروعات غير المالية ، من 5.5% ، فى الفترة من 2006 ـ 2008 ، حتى وصل إلى 7% فى الربع الثالث من عام 2008 ، وذلك قبل انتشار الأزمة المالية ، عندما وصل معدل زيادة الائتمان إلى أعلى مستوى له ( 25 % فى سبتمبر 2008 ) . فى عام 2009 ، تراجع سعر الفائدة إلى أقل من 5% كنتيجة لخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ، وهو التخفيض الذي يبدو أنه، على الأقل فى اليونان لم تكن له نتيجة إيجابية على مسيرة تمويل المشروعات ، حيث أن البطء كان ثابتاً طوال العام ( رسم بياني 4. 1) .

رسم بيانى  4. 1 : تطور سعر فائدة الإقراض إلى المشروعات غير المالية بواسطة المؤسسات  النقدية ـ المالية .
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                      ( من ديسمبر 2005 حتى ديسمبر 2009 )
المصدر : بنك اليونان .

إن الزيادة الحادة فى تدفق الموارد التمويلية بصفة عامة ، لم تكن لها ذات درجة التأثير فى القطاعات الاقتصادية الرئيسية . بالعكس ، حدث تفاوت هام فى توزيعها . وقد شهد قطاع النقل والاتصالات ، باستثناء الملاحة ، أكبر معدل فى زيادة تسهيلات التمويل ، حيث وصل إلى 38.3 % ، يليه قطاع التشييد والبناء وقطاع الكهرباء ـ الغازـ مياه الشرب بزيادة ائتمانية وصلت إلى 32.1% و29.4 % على التوالي . من ناحية أخرى فإن الدعم الذى تلقته هذه القطاعات الثلاثة على مدار الزمن ، خاصة قطاع الكهرباء ـ الغاز ـ ومياه الشرب وقطاع النقل والاتصالات ، باستثناء الملاحة كان محدوداً ، حيث كان نصيب تمويلها من إجمالي التمويل لا يتعدى 3.8% و2.6 % بعد منح تسهيلات ائتمانية ضخمة فى فترة 2006 ـ 2008 ( جدول 4 .1) . وقد حدثت أقل زيادة فى التمويل فى قطاعات الزراعة وقطاع الصناعات التحويلية ـ المناجم ـ المحاجر ، بنسبة 9.5 % و11.7 % على التوالي ، وهى تعد من أكثر القطاعات التقليدية فى الاقتصاد اليوناني ، حيث حصل القطاع الأول منها على دعم من الإتحاد الأوروبي طوال خمسة وعشرين عاماً والقطاع الثاني منها قد حصل على الدعم من المصارف ، خاصة فى الماضى ، كما يتبين من نصيبه إلى مجموع التمويل . بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية ـ المناجم ، هناك قطاع التجارة ، الذي حصل على جزء كبير من الائتمان المصرفي و الذي تميز بقدرة استيعابية ثابتة تعدت نسبة 26% من إجمالي الائتمان المصرفي .

جدول 4 .1 نصيب التمويل المصرفي ١  ومعدل الزيادة السنوي فى زيادة التمويل فى كل قطاع ٢ ( النصيب كنسبة مئوية والتغيير كنسبة مئوية ) .

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	معدل التغيير السنوي 2006 ـ 2008
	التغيير

	الزراعة 
	3.9
	3.4
	3.3
	3.1
	9.5
	4.5

	الصناعات التحويلية ـ المناجم ـ ـ المحاجر
	23.5
	21.8
	20.5
	19.3
	11.7
	3

	الكهرباء ـ الغازـ مياه الشرب
	2.2
	2.5
	2.6
	2.9
	29.4
	20

	التشييد
	7.3
	8.1
	8.9
	8.9
	32.1
	10.6

	التجارة
	27.5
	27.2
	26.7
	26.6
	17.8
	9.6

	السياحة
	5.7
	5.7
	5.8
	5.7
	20.4
	8.5

	النقل ـ الإتصالات ـ بإستثناء الملاحة 
	2.9
	3.3
	3.8
	4.1
	38.3
	16.4

	الملاحة
	8.4
	8.2
	8.1
	8.2
	17.6
	10.5

	أخرى
	18.5
	19.8
	20.3
	21.2
	25.1
	14.9

	المجموع
	100
	100
	100
	100
	19.6
	9.8


المصدر : مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية  (ΙΟΒΕ  ) ، معالجة بيانات بنك اليونان . 

1) النصيب على مجموع مبالغ التمويل فى نهاية كل عام . 

2) نسبة التغيرات فى مجموع التمويل .

لقد أثر انتشار الأزمة المالية العالمية التى بدأت من الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى أوروبا ، فى خريف 2008 ، على أداء الجهاز المصرفي فى اليونان ـ رغم انخفاض حجم مشاركة الجهاز المصرفي اليوناني فيما يُطلق عليها منتجات استثمارية مُركبة وغير أمنة ـ نظراً لانكماش النشاط الائتماني عالمياً ودرجة عدم الأمان بين المصارف المتعلقة بملاءتها وإستمراريتها . ومن أجل ردع هذه العوامل الخارجية حتى لا تضغط بشدة على الاقتصاد اليوناني ، تم إقرار خطة    " دعم السيولة فى الاقتصاد لمواجهة أثار الأزمة المالية العالمية " ، من الحكومة اليونانية فى أواخر نوفمبر 2008 ( قانون 2008 / 3723 ) ، الذى يصل حجمه إلى مبلغ 28 مليار يورو ، فى شكل توفير السيولة والضمانات التى تقدمها الدولة اليونانية ، والتي تم استيعاب مبلغ 11.4 مليار يورو منها حتى أواخر نوفمبر 2009 . 
ورغم الدعم الذي قدمته الدولة فى اليونان ، فإن معدل زيادة التمويل إلى المشروعات غير المالية ، قد ضعف فى عام 2009 ليهبط إلى 9.8 % من  نسبة23 % التى كان عليها فى العام السابق . وقد كان قطاع الزراعة ، الذى طرأ عليه أقل معدل فى زيادة الائتمان ، وقطاع التشييد ، أكثر القطاعات التى شهدت أكبر تباطؤ . فى قطاع الكهرباء ـ الغازـ مياه الشرب ، فإن المعدل المرتفع فى التوسع الائتماني لم يتراجع عن مستوى 20% فى عام 2009 ، وهو أعلى معدل قطاعي فى ذات العام . يعكس هذا الاستقرار النشاط الاستثماري الواسع فى هذا القطاع ، خاصة فى مجال مصادر الطاقة المتجددة ، التى تشهد مناخاً استثماريا مواتياً ( مثلاً استيعاب مؤكد للطاقة المنتَجة بأسعار ثابتة لمدة 10 سنوات أو 20 سنة وفقاً للتكنولوچيا المتاحة ) ، وهو من المتوقع أن تستمر ديناميكية النمو المرتفع فى هذا القطاع للسنوات القادمة . إن استغلال واستخدام مصادر الطاقة المتجددة من المتوقع أن تزداد وذلك فى إطار برنامج " التنمية الاقتصادية الخضراء " الذى أعلنته الحكومة اليونانية الحالية . فى مجال الملاحة ، فإن التوسع السريع فى عرض رأس المال ، فى السنوات السابقة قد تراجع ليصل إلى 16.4% فى عام 2009 ، وهى أعلى زيادة بعد تلك الزيادة التى تحققت فى قطاع الكهرباء ومياه الشرب . 

فى بداية 2010 ، تشهد سياسة المصارف الائتمانية تأثيرات شديدة من الاضطرابات التى تحدث فى أسواق سندات الخزانة العامة اليونانية ، بسبب تدهور الوضع المالي العام فى العام السابق. لقد أدت الزيادة فى سعر فائدة سندات الخزانة العامة وكذلك تخفيض قدرة الدولة اليونانية على الاقتراض ، أدت إلى خلق أثار سلبية على تكلفة الاقتراض من المصارف ، بالإضافة إلى تقييم إلى قدرتها الائتمانية . إلا أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار فائدة سندات الخزانة العامة ، خلال عام 2010 ، وذلك بعد قبول سياسة الحكومة الاقتصادية من جانب الإتحاد الأوروبي بواسطة إقرار برنامج الاستقرار والتنمية الذي يتعلق بالاقتصاد اليوناني ، وكذلك بواسطة الخطة اللاحقة لدعم اليونان من الإتحاد الأوروبي الذي تم الإعلان عنها فى المجلس الأوروبي بتاريخ 12/2/2010 . وسوف يمتد التخفيض فى أسعار سندات الخزانة العامة لتشمل أسعار الفائدة المصرفية ، لتؤدى إلى تخفيض تكلفة الإقتراض بالنسبة للقطاع الخاص . 

وسوف يتأثر عرض السيولة من القطاع المصرفي بحجم المشروعات التى سوف تستغل قانون " تسوية ديون المشروعات والديون المهنية للمؤسسات الائتمانية " الذي تم تشريعه فى يناير 2010 ( قانون 2010/3816 ) ، الذي يهدف إلى التسهيل على المشروعات والمهنيين الذين يواجهون صعوبات فى خدمة ديونهم ، على ضوء الوضع العسير السائد الذي يعود إلى الركود الاقتصادي . 

4 .2 ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني " إسپا ESPA  " 2007 ـ 2013 

إن ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني ( إسپا ESPO ) لفترة 2007 ـ 2013 هو عبارة عن برنامج اليونان الإستراتيچي للاقتراب من أتساق السياسات    للإتحاد الأوروبي ، لهذه الفترة المحددة . هذا الإطار عبارة عن خطة تنموية ، تتضمن أولويات واضحة الشكل ( الانطلاق إلى الخارج ، التنمية الإقليمية ، دعم مبادرة القيام بالأعمال ، الاهتمام بالتعليم   ... إلخ ) . تهدف هذه الخطة أساساً إلى توسيع قدرات الدولة التنموية ، الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية لتصل إلى مستويات أعلى من متوسط المستوى السائد فى الإتحاد الأوروبي ، بغرض تحقيق تقارب الاقتصاد اليوناني من اقتصاديات الدول الأوربية ، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل . لتحقيق أهداف ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني ( إسپا ESPA ) لفترة 2007 ـ 2013 والخيارات الإستراتيچية للدولة تم إعداد عدد 14 برنامج تنفيذي  ، مقسمة إلى عدد 9 برامج قطاعية ۱۱ و خمسة برامج إقليمية ۱۲  . ويتم تطبيقها بواسطة ما تقوم بتنفيذه جهات عامة وخاصة وشركات . هناك معلومات تفصيلية عن برنامج ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني ( إسپا ESPA) لفترة 2007 ـ 2013  ، عن برامجه والإعلان عن النشاطات والأعمال فى الموقع الإلكتروني .    (http://www.espa.gr/English/Default.aspx  ) .
وقد كانت الصفة الرئيسية لمسيرة تنفيذ برنامج  ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني ( إسپا ESPA ) لفترة 2007 ـ 2013    حتى الآن تتمثل فى التقدم البسيط، فيما يتعلق بجانب الالتزامات القانونية لتوفير موارد الإتحاد الأوروبي وفيما يتعلق بالمدفوعات المحققة من خلال برامجه المختلفة ، على حد سواء . 

يبلغ المجموع الإجمالي لمشاركة الإتحاد الأوروبي فى برنامج  ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني ( إسپا ESPA ) لفترة 2007 ـ 2013   مبلغ 20.2 مليار يورو ، لإجمالي الفترة ، لا تتعدى بينما نسب المحددين السابقين  6.9 % و1.5% على التوالي ، وذلك عن التسعة شهور الأولى لعام 2009 . إلا أن درجة الاستيعاب المنخفضة تعد القاسم المشترك لكافة البرامج المماثلة التى تتعلق بدول الإتحاد الأوروبي . تعود درجة الاستيعاب المنخفضة فى اليونان ، إلى الأسباب التالية : 1) تحويل جزء كبير من برنامج الدعم الثالث ، الذى يقدمه الإتحاد الأوروبي ، عن فترة 2000ـ 2006 ، إلى الفترة الزمنية التى يغطيها  برنامج  ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني ( إسپا ESPA ) لفترة 2007 ـ 2013  . 2 ) إلى تركيب برنامج  ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني لفترة 2007 ـ 2013   " إسپا ESPA" ذاته ، وكذلك إلى نظام إدارة والرقابة على برامجه الفرعية ، والتى تختلف بصورة كبيرة عن مثيلتها فى برنامج الدعم الثالث ، الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي ، مما يعطل دمجها فى الهيكل القائم بالفعل وإلى نظم إدارة ورقابة البرامج السارية. 

ورغم الصعوبات المختلفة ، بدأ بالفعل الإعلان عن الدعوات الأولى للقيام بالأعمال ، فى إطار برنامج " إسپا ESPA  " ، حيث تهدف هذه المشروعات إلى دعم التعاون بين المشروعات فى اليونان ودول أخرى . نذكر منها على سبيل المثال : 

* برنامج " إنشاء ودعم مشروعات إبتكارية جديدة ، خاصة فى مجال المعلومات المتفرعة عالية الكثافة ( Spin off   و Spin out  ) الذى تقوم به الأمانة العامة للبحوث والتكنولوچيا . يتعلق بشركات تقوم على استغلال الابتكارات ( Spin off   و Spin out  ) ومشروعات إبتكارية ، صغيرة الحجم ـ تم تأسيسها بالفعل أو بصدد تأسيسها . يهدف البرنامج إلى دفع إنشاء وتطوير الأنشطة الإبتكارية ، إلى استغلال شهادات براءات الاختراع بغرض توفير إمكانية الاستغلال التجاري ، تطبيق خطط استثمارية مبتكرة واستغلال المعلومات التى تنتج عن باحثين ومشروعات ذات نشاط إبتكارى ، باليونان والخارج . يخضع هذا البرنامج إلى برنامج " القدرة التنافسية ومزاولة الأعمال " الذي ينفذه برنامج " إسپا ESPA  "  ( فترة تقديم الطلبات من 30/6/2009 حتى 30/6/ 2010 ) . 

فيما يتعلق بعام 2010 ، فإن الحكومة اليونانية الجديدة قد قررت الإسراع بتنفيذ برنامج " إسپا ESPA  "  ، بتوفير مبلغ 6.95 مليار يورو لتمويل نشاطه ، فى إطار برنامج الاستثمارات العامة ، حيث يمثل هذا المبلغ نسبة 67.5 % من إجمالي برنامج الاستثمارات العامة ، منها 3.71 مليار يورو سوف تأتى من مبالغ الدعم التى يقدمها الإتحاد الأوروبي و مبلغ 3.24 مليار يورو من موارد وطنية . يتضمن الجدول  4 .2 التوزيع المقرر للتمويل على أساس القطاعات . يظهر من هذا الجدول ارتفاع توجه الموارد إلى الصناعة ـ الصناعات المتوسطة والصغيرة والمواصلات ، حيث يستوعب القطاعان نسبة 47 % من تدفقات التمويل . يليها فى حجم التمويل البرامج الإقليمية ، التابعة لبرنامج  " إسپا ESPA  " ، التى تغطى العديد من الأنشطة ، التى تختلف فيما بينها بالنسبة للطابع والهدف ( مثلاً تحسين القدرة التنافسية ، التنمية المستدامة ، التقارب الرقمي ) بينما على مستوى القطاعات ، تلى قطاع الصناعة ، بمسافة كبيرة ، قطاعات الزراعة ( 4.7% ) والطاقة ( 2.3 % ) . 

فيما يتعلق بتنفيذ برنامج  " إسپا ESPA  " فى الأعوام القادمة ، لا يوجد تخطيط رسمي يتعلق بتنفيذه ، حيث أعلنت الحكومة أنها سوف تقوم بإعادة النظر فى  التوجه الإستراتيچى لبرامج  " إسپا ESPA  "  الفرعية ، الذي سوف يقوم على أساس  " التنمية الاقتصادية الخضراء " ، وهو الموضوع الذى يعد أولوية سياسية أساسية للحكومة اليونانية ، إعادة الهيكل الإنتاجي للدولة وإعطاء أهمية أكبر للاستثمارات التى تتعلق بالقوى البشرية . سوف يلعب إعداد الميزانية ، من عام 2011 ، على أساس أفق الثلاث سنوات ، دوراً هاماً فى إعادة النظر فى برنامج  " إسپا ESPA  "  . وقد أعلن أيضاً عن تبسيط متوازي فى الإجراءات الإدارية لإنشاء ، تنظيم ومتابعة مشروعات برنامج " إسپا ESPA  "  ، من أجل الإسراع فى تنفيذها وإنجاز الاستغلال الفعال لها ، وهو موضوع من المقرر الانتهاء منه فى الربع الأول من عام 2010 . 

جدول 4 .2: استثمارات عامة بمشاركة فى التمويل ( اليونان ـ الإتحاد الأوروبي) .   
	  قطاعات 
	2009 ( تقديرات المحقق )
	2010 ( التوقعات )

	
	النفقات الاستثمارية   ( بالمليون يورو ) ١
	نسبة المساهمة فى المجموع
	النفقات الاستثمارية 

( بالمليون يورو ) ٢
	نسبة المساهمة فى المجموع 

	الاتصالات
	27
	0.4%
	20
	0.3%

	الزراعة
	346
	5.2%
	330
	4.7%

	الغابات
	15
	0.2%
	40
	0.6%

	صيد الأسماك
	 65 
	1%
	40
	0.6%

	مشروعات تحسين الأراضي 
	110
	1.6%
	110
	1.6%

	الصناعة ـ الصناعات الصغيرة والمتوسطة
	1450
	21.6%
	1400
	20.1%

	الطاقة 
	168
	2.5%
	160
	2.3%

	المواصلات
	1880
	28.1%
	1900
	27.3%

	السياحة
	33
	0.5%
	50
	0.7%

	الثقافة
	107
	1.6%
	70
	1%

	التعليم
	292
	4.4%
	630
	9.1%

	التأهيل
	255
	3.8%
	400
	5.8%

	الإسكان ـ البيئة
	140
	2.1%
	121
	1.7%

	الصحة ـ الرعاية
	138
	2.1%
	115
	1.7%

	مياه الشرب ـ الصرف الصحي 
	110
	1.6%
	91
	1.3%

	الإدارة العامة 
	122
	1.8%
	87
	1.3%

	التخطيط الاقتصادي العام 
	167
	2.5%
	80
	1.2%

	الشئون الخارجية 
	2
	صفر%
	6
	0.1%

	الدفاع
	2
	صفر%
	10
	0.1%

	العدل
	4
	0.1%
	6
	0.1%

	الأمن العام
	68
	1%
	44
	0.6%

	البحث ـ التكنولوچيا 
	87
	1.3%
	85
	1.2%

	مشروعات الحكم المحلى من الدرجة الأولى
	
	
	
	

	مشروعات المحافظات
	225
	3.4%
	232
	3.3%

	برامج إقليمية 
	857
	12.8%
	883
	12.7%

	أخرى 
	30
	0.4%
	30
	0.4%

	التشغيل
	
	
	
	

	الرياضة
	
	
	
	

	الإحتياطى
	
	
	10
	0.1%

	المجموع الكلى
	6700
	100%
	6950
	100%


المصدر : تقرير توصية لإعداد موازنة 2010 ، وزارة المالية ، نوفمبر 2009 .

1) بمشاركة برنامج الدعم الثالث المقدم من الإتحاد الأوروبي . لا يتضمن مبالغ مدفوعة مقدماً من برنامج  " إسپا ESPA  " . 

2) بمشاركة الإتحاد الأوروبي فى إطار برنامج  " إسپا ESPA  " . 

من جانب أخر ، مع الأخذ فى الاعتبار 1) نية السياسة التنموية للحكومة فى جعل برنامج " إسپا ESPA  " بمثابة " الجهة الاقتصادية والمالية الأساسية لدعم أولويات " التنمية الاقتصادية الخضراء " ، كما هو مذكور فى برنامج الاستقرار والتنمية الذى تم إقراره فى فبراير 2010 من الإتحاد الأوروبي  و 2) الجزء الكبير الذى سوف يتبقى من تمويل الإتحاد الأوروبي ، حتى بعد تنفيذ التدفقات المخططة لهذا العام من الإتحاد الأوروبي . ومن المتوقع أن تزداد الجهود لتنفيذ برنامج  " إسپا ESPA  "  ، خلال الأعوام القادمة .  

4. 3 إستثمر فى اليونان شركة مساهمة Invest in Greece A.E 

تعد شركة " أستثمر فى اليونان شركة مساهمة Invest in Greece A.E  " ، هي الجهة الوطنية المخولة بالترويج و جذب ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى اليونان . مهمتها إيجاد فرص استثمارية وتقديم المعلومات ، التحليلات والدعم إلى المستثمرين  فى كافة مراحل الاستثمار ـ دون عبء مالي . بالتفصيل ، فإن شركة Invest in Greece Α.Ε  ، تقوم بإطلاع المستثمرين حول حوافز الاستثمار المتاحة ، تحليل مقترحات الاستثمار ، تقوم بإيجاد شركاء محتملين لمستثمرين من خارج اليونان ، وتساعد على إيجاد مكان للمنشات ، تقوم بدور داعم فيما يتعلق بالإجراءات القانونية وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للقيام بالاستثمار . من أجل تحقيق هذه الأهداف ، تقوم بتوفير وحدات متخصصة ( وحدة جذب المستثمرين ، وحدة الاتصال ، التى تقوم بدور إطلاع المستثمرين ، وحدة تخيط التنفيذ والسياسات ، وحدة دعم المستثمرين ) . لا يتوقف الدور الذي تقوم به " أستثمر فى اليونان شركة مساهمة Invest in Greece A.E " على تقديم الدعم إلى المشروعات الاستثمارية الجديدة ، ولكن إلى مشروعات قيد التنفيذ أو خطط توسيع مشروعات قائمة . ويدعم دورها ما يتوافر من معلومات فى موقعها الإلكتروني ١٣. 

بالإضافة إلى دورها الاستشاري الأساسي ، فإن " أستثمر فى اليونان شركة مساهمة Invest in Greece A.E   " تتولى القيام بمبادرات لدفع ، جذب ودعم الاستثمارات المباشرة الأجنبية . وفى الوقت الحالي نجد إن الأنشطة التى تقوم بها هى Synergassia , Business Network , Anima Investment Network . . يهدف النشاط الأول إلى ربط الأقاليم اليونانية   بقطاع الأعمال على المستوى الدولي ، حيث يركز فى كل منطقة على القطاعات والمنتجات التى تتميز بأكبر إمكانيات للتنمية والتطور وبالتالي تتميز باهتمام للاستثمار فيها . من خلال مبادرة Business Network  ، فإن " أستثمر فى اليونان Invest in Greece A.E  " تهدف إلى تقديم خدمات مجانية بواسطة شركات متخصصة ومعترف بها فى قطاعها    ( مثلاً معلومات عن مجال نشاطهم ) ، بحيث يكون فى مقدور            " Invest in Greece A.E  " ، القيام بدورها المؤسسي ، وتستطيع أن توفر أكبر قدر من المعلومات والدعم لكل من يهتم بالاستثمار فى اليونان . من جانبهم فإن  أعضاء Business Network يتم الإعلان عنهم فى الموقع الإلكتروني لشركة     Invest in Greece A.E ،و يكون لهم القدرة على المشاركة فى نشاطات داخل اليونان وخارجها ، يتم الترويج عنهم فى الإصدارات المتخصصة التى تقوم بها الشركة ، مما يوفر لهم فرص متزايدة للتعاون فى مجال الأعمال . 

كذلك فإن " Invest in Greece A.E " تشارك فى برنامج Anima Investment Network ، التابع للإتحاد الأوروبي ، الذي بدأ فى عام 2006 ، الذي يقوم منذ عام 2008 بإدارة البرنامج الأوروبي Invest in Med ، الذى يهدف إلى تنمية التدفقات الاستثمارية فى حوض البحر المتوسط . تتضمن الأهداف الرئيسية لمبادرة Invest in Med  " تنمية أوجه التعاون القابلة للتعايش فيما بين جانبي حوض البحر المتوسط ( التعاون بين الجنوب والشمال أو بين الجنوب والجنوب ).

( http://www.invest-in-med.eu/ )
 فى خلال فترة الشهور الثمانية عشرة الأولى من بداية نشاط Invest in Med  ، حتى ديسمبر 2009 ، نذكر أنه تحقق ما يلى : 1) تم عقد 168 اتفاقية ثنائية بواسطة شركة Med Alliance  ، وهى الشركة المشتركة التى تقوم بإدارة البرنامج . 2) هناك 266 تعاون فى مجال قطاع الأعمال تقترب من التنفيذ ، بينما شاركت حوالي 2500 مشروع فى أنشطة مختلفة  3) تكونت " مزرعة " لتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالبحر المتوسط ، والتى قامت بالفعل بتنفيذ 36 مبادرة فى قطاعات اقتصادية رئيسية بالبحر المتوسط وقامت بتحقيق 49 نشاط داعم . 

مما سبق ، تتكون صورة عن Invest in Greece A.E  بأنها جهة فعالة لجذب ودعم الاستثمارات المباشرة الأجنبية فى اليونان ، مع توجيه اهتمام خاص بالخطط الاستثمارية والتعاون فيما بين المشروعات الموجودة فى منطقة البحر المتوسط . ينعكس نشاط Invest in Greece A.E   فى هذا المجال الأخير من أن هذه الشركة عضو بمجلس إدارة شركة Med Alliance  المشتركة . 

4. 4 " التنمية الإقتصادية الخضراء " 

تعد الأولوية الرئيسية لسياسات الحكومة اليونانية الحالية ، فى كافة القطاعات ، هى " التنمية الاقتصادية الخضراء " ، والتى تعتمد فى مجملها على نموذج إنمائي مختلف ، بجانب البعد الذى يهدف إلى حماية البيئة من خلال الإجراءات ـ الإصلاحات ـ القرارات التي تتضمنها " التنمية الاقتصادية الخضراء " . وتعد أولوياتها الثلاثة الرئيسية هى :

1) حماية المناخ وترشيد الطاقة

2) إعادة هيكلة الإنتاج والاستهلاك ، مع إعطاء أهمية إلى :

1) تشجيع مبادرة القيام بالأعمال  التي تأخذ فى اعتبارها وتركز على موضوع البيئة .
2)  إنتاج منتجات أمنة ،ذات جودة عالية  وذات قيمة مضافة مرتفعة .
3) الاقتصاد في الموارد الطبيعية ، بالإضافة إلى توفير  مرافق البنية أساسية صديقة إلى البيئة ( مواصلات ، إدارة المخلفات ... إلخ ) . 

فى مجال الاستثمارات ، فإن " التنمية الاقتصادية الخضراء " ، كما يُفهم من أولوياتها ، ترتكز على استثمارات تهدف إلى ترشيد الطاقة واستغلال مصادر الطاقة المتجددة ( الطاقة المتولدة من الرياح ، الطاقة الشمسية ... إلخ ) . تتضمن  " الاهتمامات " الاستثمارية كذلك الاستثمارات فى البحث والتنمية التكنولوچية ١٤ وبالتالى فى مجال الأعمال المبتكرة ، فى تحديث القطاع الزراعي ، فى السياحة ذات البعد البيئي ( السياحة البيئية ) ، فى أنواع البنية الأساسية التى ذٌكرت فيما سبق ، فى التعليم والصحة . 

إن مجموع أدوات سياسة الدولة الاستثمارية ، التى تتضمن : 1) صناديق هيكلية تابعة الإتحاد الأوروبي ، من خلال  ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني " إسپا ESPA  " 2007 ـ 2013 ، الذى تم تحليله أعلاه  2) بقية النفقات الوطنية المخصصة للاستثمار ، والتى تشكل مع ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني      " إسپا ESPA  " 2007 ـ 2013  ، برنامج الاستثمارات العامة . 3) قانون الاستثمار بالدولة ، الذي يوجد قيد المراجعة ١٥ 4) اتجاه الشراكة ، المقررة قانوناً منذ عام 2005 ، بين القطاع العام والقطاع الخاص ، لتمويل ، إنشاء وتشغيل المشروعات فى قطاعات مختلفة ، إلى تنفيذ " التنمية الاقتصادية الخضراء " وفقاً لبرنامج الاستقرار والتنمية للحكومة اليونانية الذي أقرته المفوضية الأوربية فى فبراير 2010 . 

الباب الخامس : الإصلاحات المُقررة وأثارها 

يتضمن التخطيط السياسي للحكومة الحالية العديد من الإصلاحات فى عدد هام من الموضوعات . ويعد برنامج الاستقرار والتنمية ، الذى تم إقراره من الإتحاد الأوروبي ، يعد أول عرض وتحليل للإجراءات والقرارات ، بمعنى أنه مستند للدولة ١٦. يتضمن باب " برنامج الإصلاحات وبرنامج الاستقرار " تلك الإصلاحات التى تتعلق بإجمالي الاقتصاد ولا تتركز على القطاع العام . فى الموضوعات التى ترتبط بدرجة صغيرة أو كبيرة ببيئة الاستثمار والأعمال ، نشير إلى " التنمية والتشغيل " ، " دفع مبادرة القيام بالأعمال " ، " الإدارة العامة والمالية العامة " وما يطرأ عنها من موضوعات فرعية . 

1) سياسات تتعلق بالتنمية والتشغيل .

إن إستراتيچية " التنمية الاقتصادية الخضراء " ، التى تناولناها فى الباب السابق ، سوف تكون فى الأعوام التالية المبادرة السياسية الرئيسية لإعادة هيكلة إنتاج الدولة وإعادتها إلى مسار التنمية . ويندرج إعادة النظر فى ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني " إسپا ESPA  " 2007 ـ 2013 ، ضمن الإصلاحات ذات الطابع الإنمائى ، بالإضافة إلى إدخال إجراءات من أجل سرعة أكبر وفاعلية أكثر . كما ذكرنا فى الفصل 4 .2، فإن إعادة توجيه البرامج التنفيذية التابعة للإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني " إسپا ESPA  " 2007 ـ 2013 وذلك بعد التشاور مع الوزارات والإتحاد الأوروبي ، من المتوقع أن ينتهي فى النصف الأول من عام 2010 ، بينما سوف يتم الانتهاء من تبسيط الإجراءات لإنشاء ، تنظيم ومتابعة المشروعات التى تُنفذ فى إطار " إسپا ESPA  " ، فى نهاية الربع الأول من ذات العام . 

يوجد كذلك قانون الاستثمار الساري ( 2004 / 3299 ) وهو قيد إعادة النظر فيه، وهى إجراءات سوف تنتهي فى النصف الأول فى عام 2010 . وسوف تتركز تعديلاته على ملائمته للأولويات الاستثمارية ضمن " التنمية الاقتصادية 

الخضراء " . بالتالي ، سوف يركز على استثمارات فى مصادر الطاقة المتجددة وكذلك فى الاقتصاد فى الطاقة ، فى مشروعات بنية أساسية ( مواصلات ، شبكات طرق ، إدارة المخلفات ) ، منح الحوافز لإنشاء شركات إبتكارية والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( ICT technologies ) ، فى إعادة هيكلة إنتاج قطاع المنتجات الغذائية الزراعية ، فى تنمية نماذج تكتلات للتعاون ...  إلخ . فى قطاعات السياحة والثقافة سوف يتم دعم إنشاء مشاريع تنمية سياحية وثقافية ، تقوم بتوقير خدمات ذات مستوى جودة عالية ، مناطق متخصصة وتنمية موانئ .

هناك تطورات مقررة فى اتجاه تحسين وتيسير تطبيق القانون الذي يتعلق بشراكة القطاع العام والقطاع الخاص ( 2005 / 3389 ΣΔΙΤ  ) . الهدف هو تكثيف استثمار القدرة على التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمويل ، إنشاء وتشغيل المشاريع التى يشملها القانون ، بالإضافة إلى تنسيق أفضل بين الجهات المتداخلة فى تنفيذ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص . 

يتضمن التخطيط الحكومي إنشاء صندوق التنمية اليوناني ( ΕΑΤ ) ، خلال عام 2010 . الدور الذي يهدف إليه يشابه ذلك الدور الذي تقوم به الآليات المالية لبنك الاستثمار الأوروبي وهى JEREMIE  ( للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ) و JESSICA  ( للمناطق الحضرية ) ، فيما يتعلق بمجال " التنمية الاقتصادية الخضراء " ودعم القدرة التنافسية .. ومن خلال عمل صندوق التنمية اليوناني ، فى إطار برامج تنموية تمتد لعدة سنوات ، سوف يهدف إلى جذب والترويج لأنشطة استثمارية من الخارج ، تحرير مصادر جديدة لرؤوس أموال القطاع الخاص ، إنشاء أشكال جديدة للتمويل باليونان والمنطقة بصورة أوسع ، وعموماً دعم دور اليونان كمركز تجارى واستثماري بالمنطقة . 

فيما يتعلق بالإصلاحات فى التشغيل ، تتركز على العاطلين عن العمل ومكافحة البطالة ، التى زادت بالفعل ، كما تناولنا بالباب الأول ، ومن المتوقع أن تزداد ، نظراً للركود الاقتصادي . لزيادة التشغيل ، ترتكز السياسة على خفض تردد أصحاب العمل فى التعيين ، دفع إنشاء تكتلات للتعاون ( clusters ) فيما بين المشروعات الصغيرة وبالنسبة لمناطق جغرافية ذات صعوبات عالية  من الناحية الاقتصادية والتشغيل . فى هذا الاتجاه نشير إلى نية دعم تكلفة التأمين الاجتماعي عند تعيين الشباب . 

إن التخطيط السابق للتغييرات والقرارات قد تم قبوله من المفوضية الأوروبية         ( نشرة إعلامية IP -  10-116 ,3/2/2010 ) ومجلس وزراء مالية الإتحاد الأوروبي Ecofin  بتاريخ 16/2/2010 . ليس من المستبعد احتمال تعديله أو تأجيله ، إذا ما نجمت ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية ، من خلال الفحص المنتظم الذي سوف يقوم به الإتحاد الأوروبي بمشاركة البنك الأوروبي المركزي ، فى إطار خطة دعم اليونان التى أٌعلنت بتاريخ 12/ 2/ 2010 ، حيث يكون الهدف من هذه الإجراءات الإضافية إنجاز الأهداف المالية التى يتناولها برنامج الاستقرار والتنمية ، مما سيؤثر على وضع وتخطيط النفقات لتنفيذ الإصلاحات والنشاطات السابقة . 

2) إجراءات دفع اتخاذ مبادرة القيام بالأعمال 

وفقاً لما عرضناه خلال تناول معوقات الاستثمار والقيام بالأعمال فى اليونان ، نجد أن أهمها تعود إلى سوء أداء الدولة ، مثل البيروقراطية ، التكلفة الإدارية المرتفعة ، عدم المرونة القائمة فى أسواق المنتجات وسوق العمل . لمواجهة المعوقات الهامة التى تواجه الاستثمار والقيام بالأعمال ، التى تعود إلى سوء أداء الإدارة العامة ، أعلنت الحكومة بالفعل عن مجموعة من الإصلاحات ، التى تتضمن ما يلى :

1) تشريعات جديدة لتبسيط والإسراع فى إجراءات إنشاء ، الترخيص ومزاولة نشاط المشروعات فى اليونان . يتضمن برنامج الاستقرار والتنمية مشروع قانون تبسيط إجراءات بدء نشاط المشروع ، وهو الذى من المقرر تقديمه إلى البرلمان ، خلال الربع الأول من عام 2010 ، حيث يهدف إلى التخفيض الحاد فى عدد الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات . إن الإسراع فى إجراءات الحصول على الترخيص سوف يتحقق بتطبيق قانون إجراءات الترخيص السريع ( fast track  ) . سوف تقوم شركة " أستثمر فى اليونان شركة مساهمة Invest in Greece A.E " بتطبيق نظام الترخيص السريع ( fast track  )   مما يخفض من الزمن المطلوب للترخيص للمشروعات الاستثمارية الكبيرة ، ليصل إلى ثلاثة أيام .
2) إعادة تخطيط الإجراءات الإدارية ، بواسطة استغلال الإمكانيات التى توفرها تكنولوچيا المعلومات والاتصالات ( ICT technologies ) .
3) إنشاء خدمات المحطة الواحدة ( one  -stop shops ) ، بهدف تخفيض التأخير من جراء إجراءات إدارية ومعاملات تمثل عبئاً على نشاط الأعمال ، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
إن تجاوز المدة الزمنية من جراء التعثر فى الأداء الاقتصادي الذى يعود إلى التركيب غير التنافسي لأسواق المنتجات ، الخدمات وسوق العمل ، من المقرر أن يتم مواجهته بواسطة الأنشطة والإجراءات التالية : 

1) تحديث لجنة المنافسة ، خلال عام 2010 ، بواسطة إعادة النظر فى الإطار المؤسسي لعملها ، بالإضافة إلى التوسع فى الفريق العلمي الذى يعمل بلجنة المنافسة . 

2) إنشاء هيئة خاصة للرقابة على الاحتكار ، والتى تهدف إلى تحسين إجراءات الأداء والرقابة على الأسواق . 

3) تحرير المهن المغلقة ، خلال عام 2010 ، بواسطة تطبيق تعليمات الإتحاد الأوروبي الخاصة بذلك التى تحمل رقم 2006 / 123 . 

4) شبكة إجراءات للأسواق المالية ، التى سوف تشمل الأعباء التى تقع على عاتق المتعاملين ، تشجيع المنافسة فى الخدمات المقدمة وتحسين التنسيق فيما بين السلطات المسئولة عن التجارة ، الاستثمار والتأمين فى الهيئات الرقابية ، والتى تعانى من التشتت .

فيما يتعلق بدفع القدرة التنافسية للاقتصاد اليوناني ، والتى يعانى منها على مدار الزمن تجاه غالبية الاقتصاديات المتقدمة ، وفى ذات الوقت يعد العامل الأساسي الذى يخلق العجز التجاري المرتفع الذى تعانى منه اليونان ، فإن السياسة المقررة لزيادة صادرات المشروعات اليونانية تتحرك على ثلاث محاور : 

1) تحسين الإطار المؤسسى للصادرات ومواجهة الحاجات الخاصة بشركات التصدير ، ومنها على سبيل المثال تبسيط الإجراءات المطلوبة لممارسة نشاط التصدير .
2) تنمية قدرات شركات التصدير . من أجل تحقيق هذا الهدف ، نذكر أنه على سبيل المثال سوف يتم تقديم خدمات استشارية إلى شركات التصدير تتعلق بموضوعات مثل الإطلاع على الإطار المؤسسي ، معلومات عن السوق المستهدف ، على أساس الدولة والقطاع . بالإضافة إلى ذلك سوف يتم توفير تكتلات للتعاون ( clusters ) ، من أجل دفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو الموردين الذين يتعاملون مع شركات تتولى القيادة فى القطاعات التى تعمل بها ، على المستوى الدولي . 
3) إجراءات لترويج للصادرات اليونانية ، تشمل : أ ) تنظيم البرامج للصادرات والواردات ، بالاستعانة بشبكات تعمل خارج اليونان وقواعد بيانات عن المشترين والمصدرين  . ب ) خطط تتعلق بالصادرات من أجل دخول صادرات الشركات اليونانية إلى أسواق أجنبية ، التى سوف تتضمن استشارات لأسواق محددة ، لإقامة الاتصالات مع الوكلاء ، الموزعين ، المشترين ... إلخ  ت ) فعاليات ذات مضمون تصديري بحت، مثل اليوم العالمي للصادرات .
بالتالي ، من الواضح أنه قد تشكل إطار السياسات التى تهدف إلى دعم مزاولة الأعمال ، تحسين أداء الأسواق ورفع درجة الانطلاق إلى الخارج للاقتصاد اليوناني. بالإضافة إلى التخطيط السياسي القائم ، فإن الموضوع الأساسي يتعلق بالتحديد التفصيلي للإجراءات ، سن التشريعات الخاصة بها وتطبيقها . 

من ناحية أخرى ، فإن العديد من القرارات المقررة ، لدفع اتخاذ مبادرة القيام بالأعمال ، التى ذكرناها فيما سبق ، مثل تبسيط الإجراءات أمام مزاولة نشاط المشروعات ، تحرير المهن المغلقة ، دعم أوضاع المنافسة فى أسواق السلع والخدمات ، معالجة الخلل فى القطاع الخارجي للاقتصاد ، نجدها فى صميم التوصيات التى قدمها الإتحاد الأوروبي ، بتاريخ 3/2/2010 ، وتتعلق ببرنامج الاستقرار والتنمية ١٧. وعليه فإن تطبيقها سوف تعد أولوية للحكومة ومن المحتمل أن يتم الإسراع بها . 

3) تحسين الإدارة العامة والمالية العامة .   

تتركز غالبية الإصلاحات المقررة على إستراتيچية توفير إدارة عامة أكثر فاعلية وتصحيح أوضاع المالية العامة . وتجدر الإشارة إلى أن بعض الموضوعات التى من المقرر إجراء تدخلات بها ، ليست ذات تأثير مباشر على الاستثمار ومزاولة الأعمال ، حيث نقصد بها تغيير معايير التعيين ، حجم التشغيل بالقطاع العام ، تغيير التركيب الإداري للقطاع العام ، الإجراءات الخاصة بترسيخ المحاسبة و الشفافية فى القطاع العام . ولكنه سوف تشكل ، فى المدى المتوسط وطالما تم تطبيقها ، بيئة استثمارية أفضل وأوضاع مواتية أكثر لممارسة الأعمال ، مما يخفض حجم الجهاز الإداري بالدولة وتكلفة الأداء ، مع تقليص البيروقراطية والفساد . تتضمن التغييرات التى ترتبط بصورة أوثق بالخطط الاستثمارية موضوع الإسراع بالحكومة الإلكترونية ، تخطيط الخصخصة وإعادة الهيكلة للمشروعات والقطاعات على التوالي ، وهى التى تسيطر عليها الدولة وتصحيح وضع المالية العامة ، خاصة فى جانب الإيرادات وبالأخص إيرادات الضرائب . 

بالتفصيل ، مع التوسع فى خدمات الحكومة الإلكترونية ، سوف يزداد بدرجة كبيرة تقديم الخدمات إلى المواطنين والمشروعات بواسطة الإنترنت . هذا التطور المقرر ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة سلطات وأعمال القطاع العام ، سوف يؤدى إلى تخفيض المعاملات المطلوب القيام بها مع الدولة ، بينما يؤدى تحجيم الحاجة إلى الاتصال المباشر بالجهاز الإداري بالدولة ، إلى تخفيض التأخير الزمني ، مما يسهم فى تقليص احتمال حدوث مظاهر الفساد . 

وتُعطى أهمية كبرى إلى تنفيذ إجراءات الخصخصة لممتلكات الدولة ، تحت وطأة الضغوط الجسيمة التى يمارسها الإتحاد الأوروبي والأسواق الدولية ، من أجل تحقيق أهداف المالية العامة ، المقررة لعام 2010 .

 يصل حجم الإيرادات المستهدفة من الخصخصة ، فى عام 2010 ، إلى 2.5 مليار يورو ، دون وجود تحديد للبرنامج الزمني أو للشركات التى من المقرر إدخالها فى برنامج الخصخصة . 

تتضمن محفظة ممتلكات الدولة درجات كبيرة من المساهمة فى القطاع المصرفي    ( البنك الزراعي ، دفتر التوفير ، بنك أتبكى ) ، ملكية نصيب هام فى مجال الاتصالات ( هيئة الاتصالات اليونانية ΟΤΕ  ) ومجال إنتاج الطاقة ( الشركة العامة للكهرباء DEI  ) ، ملكية غالبية الأسهم فى شركات إدارة المياه وأنابيب الغاز EIDAP  ، 
DEPA  و DESFA  ) ، استثمارات فى شركات إدارة الموانئ والمطارات بالإضافة إلى ملكية هذه المنشآت ( هيئة ميناء بيريه OLP، هيئة ميناء ثسالونيكى OLTH ... إلخ ) . كذلك ، لإغن الدولة مستمرة فى حيازة نصيب كبير فى ملهى لألعاب الحظ ( كازينو ) ، بالإضافة إلى شركة ألعاب الرهان OPAP  . بالنسبة لهذه الشركات ، وبقية الشركات الموجودة فى محفظة ممتلكات الدولة ، من المقرر وفقاً للأهمية الإستراتيچية التى تميز هذه الشركات ، بالنسبة للمصلحة العامة ، أن يتم انتقال ملكيتها ، تدريجياً ، على أربع مستويات :

1) خصخصة كاملة ، مما يعنى عدم مساهمة الدولة فيها . 

2) تحديد ملكية الدولة فيها عند نسبة 34% . 

3) ملكية الدولة بنسبة أقل من 34 % ، طالما حدث أتفاق مع بقية المساهمين لضمان حق التدخل المميز للدولة .

4) احتفاظ الدولة بحيازة أغلبية الأسهم ( 51% على الأقل ) . 

هناك فئة خاصة من الثروة العامة وهى العقارات المملوكة للدولة ، والتى لم تدخل فى الماضي فى خطط إعادة هيكلة الثروة العامة . إن عدد هذه العقارات كبير ويشهد تفاوتاً كبيراً ، بينما تتميز غالبيتها بأهمية تجارية عالية مما يعنى إمكانية تنميتها . يتمثل الهدف ، فى المرحلة الأولى ، فى تكوين محفظة متجانسة من الثروة غير المنقولة ، مثلاً عقارات فى مناطق سياحية أو تجارية حضرية ، والقيام بإدارتها بواسطة التعاون مع جهات متخصصة من القطاع الخاص ، بينما يتم دراسة دخولها إلى سوق الأوراق المالية ، فى مرحلة قادمة . 

ينتج عن عملية خصخصة الشركات ، التى تساهم الدولة فيها ، بالإضافة إلى السياسة العامة لإعادة هيكلة وإدارة الثروة العامة ، ينتج عنها تقليص أو القضاء على سيطرة الدولة على قطاعات رئيسية فى الاقتصاد . تظهر فى ذات الوقت إمكانيات هامة للقيام بمبادرات استثمار أو للأعمال ، من القطاع الخاص فى قطاعات محددة ، حيث كان وجود الدولة مانعاً أو محدداً لمساهمة القطاع الخاص بها . 

فيما يتعلق بالإجراءات المرتقبة ، الخاصة بالإيرادات العامة ، فهي تتعلق بالإصلاح الضريبي ، والتى تم إعلان مقترحات الحكومة بشأنها ، وكذلك إجراءات مواجهة التهرب الضريبي وتجنب سداد الضريبة . 

بالتحديد ، فإن الخصائص الرئيسية لمشروع القانون ، الذى يتعلق بتغيير النظام الضريبي ، الذى تم إعلانه من وزير المالية فى 9/2/2010  تتلخص فيما يلى : 

· شرائح ضريبية متدرجة على الإيرادات الناجمة عن كافة المصادر ، مع إلغاء الاختلافات السارية لمصادر محددة من الدخل . على سبيل المثال ، فإن الأرباح الموزعة وفارق القيمة ، الناجمة عن شراء وبيع قصير الأجل للأسهم ، سوف يعامل على أساس أنه دخل شخصي ، وبالتالي سوف يتم محاسبته ضريبياً غلى أساس الشريحة الضريبية . 

· إلغاء المحاسبة الضريبية المستقلة والإعفاءات الضريبية للدخل الشخصي وأرباح الشركات . 
· التمييز بين الأرباح الخاضعة للضريبة ، إلى أرباح موزعة وأرباح غير موزعة . تنخفض الضريبة على الأرباح غير الموزعة ، تدريجياً ، من 25 % إلى 20% . وسوف يصل معامل الضريبة عليها ، فى عام  2010 ، إلى 24% . أما معامل الضريبة على الأرباح الموزعة فسوف يكون 40%. سوف يتم احتساب  نسبة الأرباح على الأسهم التى تندرج فى الشريحة الضريبية الموحدة للأشخاص الطبيعيين ، بحيث لا يتعدى مجموع العبء الضريبي نسبة 40% . 
· تقرير مدة 5 سنوات إعفاء ضريبي لإنشاء ومزاولة نشاط مشروعات ، بواسطة أفراد يقل عمرهم عن 30 سنة . 
· زيادة المحاسبة الضريبية للشركات التى تعمل وفقاً لنظام الشركات غير المقيمة off- shore  . 
· إرساء نظام إصدار شهادات الالتزامات الضريبية من مراقبي حسابات قانونيين ، بالنسبة للشركات الكبرى ومن مكاتب محاسبة معتمدة بالنسبة للمشروعات الصغيرة ، حيث يتم على أساسها سداد الضريبة . 
من الواجب إضافة الزيادة التى حدثت فى الضريبة على لتر البنزين 0.143 يورو و 0.05 يورو على بترول الحركة ، منذ 10/2/2010 ، إلى الإجراءات الضريبية التى تضيف عبئاً على نشاط الشركات . وسوف تسرى زيادة بذات القيمة على بترول التدفئة وبترول الإضاءة ( كيروسين ) ، خلال فترة مايو ـ سبتمبر . 

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه بالنسبة للمراحل القادمة للإصلاح الضريبي ، تم إعداد برنامج مبادرات تشريعية يتضمن : 1) إعداد قانون جديد من التشريعات الضريبية ، بهدف تخفيض التكلفة الإدارية وزيادة الشفافية فى المعاملات مع مصلحة الضرائب . 2) توفير حوافز ضريبية للقيام بالبحث ، الابتكار وحماية البيئة  3) إلغاء نظام الدفاتر والبيانات . 

فيما يتعلق بتحديد وتقليص التهرب الضريبي وتجنب سداد الضرائب ، بواسطة تحقيق التزام أكبر من الممولين ، زيادة فاعلية آليات التحصيل والقضاء على الفساد فى مأموريات الضرائب ، فإن مشروع قانون النظام الضريبي الجديد ، يتضمن عدد من الإجراءات لمكافحة التهرب الضريبي ، مثل : 

· تحديد محاسبي للدخل ، على أساس الإيرادات والنفقات ، مستندات البيع أو تقديم الخدمات بالنسبة لأصحاب المهن الحرة . 

· كافة المعاملات التى تتم بين الشركات ، بكافة فئاتها ، سوف تتم بصورة إجبارية بواسطة حسابات مصرفية مهنية ، منذ 1/1/2011 ، بينما سوف يتم تحديد مبلغ الحد الأدنى لكل معاملة ، الخاضع لهذه اللوائح وكافة الإجراءات الأخرى التى ترتبط بتطبيقها . 
· بالإضافة إلى الحساب المصرفي المهني ، يتم إرساء نظام المحاسبة الإلكترونية وتداول الفواتير بصورة إلكترونية ، فيما بين الشركات وبين الشركات والدولة . منذ 1/1/2011  فإن الفواتير التى تتعلق بمعاملات تفوق 3000 يورو ، فيما بين الشركات وبين الشركات والدولة سوف تتم  بصورة إلكترونية فقط . 
· القيام بالتحقق من البيانات إلكترونياً ، بصورة منتظمة ، بعد إعادة النظر فى إطار التحقق ن البيانات الذى يسرى حالياً ، على أساس برنامج سنوي لإجراء فحص دوري وليس على أساس ad hoc الساري حالياً . يتضمن الفحص أنواع من الفحص لم تكن تجرى فى الماضي ، مثل التحقق من بيانات حسابات مصرفية فى دول أخرى . 
· اختيار الحالات الواجب فحصها ، بواسطة الإدارة المركزية ، على أساس نظام تحليل المخاطر . يتم إعداد قائمة بنقاط خطر التهرب الضريبي           (    point system  ) ، يتم على أساسه إجراء الفحص المبدئي والفحص النهائي لضمان التزام الخاضعين ، من أشخاص طبيعيين ومعنويين ، بالقانون الضريبي . سوف تقوم السلطات المختصة بالفحص بإعداد برنامج سنوي لحالات الفحص المستهدف ، كما ذكرنا فيما سبق ، وفقاً للنتائج التى تطرأ عن تطبيق نظام النقاط السابق ذكره . 
· حوافز من أجل الإفصاح عن حالات الفساد والتهرب الضريبي ، مثل إعطاء عفو ضريبي لأفراد أو أشخاص يساعدون فى الكشف عن فساد موظفين عموميين فى الدولة . 
بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن الإجراءات التشريعية المرتقبة مراجعة قانون العقوبات الضريبية ، بغرض ترسيخ إطار للعقوبات أكثر صرامة لمخالفات التهرب الضريبي والتهريب . 

بالتالي ، تتجلى مما سبق الأهمية الأولى التى تعطيها الحكومة اليونانية إلى الدعم الهام والمباشر لإيرادات الدولة ، بواسطة اتخاذ إجراءات ثابتة  الشكل . إن ضرورة حدوث زيادة فى الإيرادات صارت أكثر إلحاحاً ، فى ضوء المهلة القصيرة التى حصلت عليه اليونان من Eurogroup  ، حتى تاريخ              15/ 3/ 2010 ، لتقييم مسيرة إيرادات الموازنة  واتخاذ إجراءات إضافية ، طالما لم تكن الإجراءات حتى ذلك الوقت مطابقة لما تم التعهد به . بناء عليه ، من المتوقع بذل المزيد من الجهود لتحصيل الإيرادات الضريبية والقضاء على التهرب الضريبي والفساد فى آليات تحصيل الضرائب .

الباب السادس : اتجاهات بيئة الاستثمار والأعمال        

من المتوقع أن تسود على صعيد التطورات الاقتصادية باليونان ، فى عام 2010، محاولة التصحيح المباشر للخلل الذى أصاب المالية العامة ، فى الفترة 2008ـ 2009 ، وذلك تحت رقابة المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي على مسيرة تنفيذ الموازنة . 

وفقاً للتقديرات الأولية التى أصدرتها Eurostat  عن عام 2009 ۱۸، فقد شهدت اليونان ثاني أقل درجة من الركود فى منطقة اليورو ، مما يعطى الانطباع إن اليونان تدخل ضمن دول الإتحاد الأوروبي التى عانت اقتصادياتها من أقل الضغوط نتيجة الأزمة المالية العالمية . يعود الانخفاض المحدود فى الناتج المحلى الإجمالي بدرجة كبيرة إلى الزيادة الحادة فى الإنفاق العام ، والتى ترتب عليه  حدوث قفزة فى العجز الحكومي ليصل إلى 13 % من الناتج المحلى الإجمالي والدين العام إلى 113 % من الناتج المحلى الإجمالي . لقد أدت هذه التطورات السيئة ، استمرارا للنتائج السيئة فى عام 2008 ( نسبة العجز 7.7 % من إجمالي الناتج المحلى ، ونسبة الدين العام 99.2% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي ) ، أدت إلى خضوع الدولة لإشراف حازم من المفوضية الأوروبية . 

إن وضع  المالية العامة الصعب بالدولة ، سوف يؤثر بالطبع سلباً على مسيرة المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية ، فى عام 2010 ، مثل الناتج المحلى الإجمالى والبطالة . إن توقعات الهيئات الدولية التى تتعلق بامتداد الركود فى الاقتصاد اليوناني ، خلال هذا العام ، ولكن بدرجة أقل عما كانت فى عام 2009، قد تحققت فى نوفمبر 2009 ، وذلك قبل الآثار السلبية جداً التى أصابت المالية العامة ، مما يترتب عليه بالتالي مراجعة التوقعات ، إلى الأسوأ ، فى تقاريرها القادمة . مع الأخذ فى الاعتبار التدهور اللاحق لبيانات الناتج المحلى الإجمالي لعام 2009 ، لا نستبعد إن التقديرات الجديدة لانخفاض الناتج المحلى الإجمالي لعام 2010 سوف تفوق الركود فى العام السابق . 

إن تدهور مسيرة الاقتصاد اليوناني ، سوف يترتب عليه قطعاً تأثيراً سلبياً على بيئة الاستثمار وتنفيذ الخطط الاستثمارية . كما أشرنا فى الباب الأول ، فإن التكوين الإجمالي لرأس المال هى مكون الناتج المحلى الإجمالي ، الذى شهد أكبر انخفاض عام 2009 . وفقاً لأخر تقدير لهيئة الإحصاء اليونانية ΕΣΥΕ  عن الناتج المحلى الإجمالي ، فإن تقدير انخفاض الاستثمارات الكلية يُقدر بحوالي   14% فى عام 2009 مقارنة بعام 2007 ، بينما يشهد انخفاض التكوين الكلى لرأس المال الثابت انخفاضا أكبر ، حيث يصل إلى 23% . 

من ناحية أخرى ، فإن الاتجاه التنازلي للنشاط الاستثماري من المعتقد أنه قد أدى إلى تراكم عدد كبير من المشروعات الاستثمارية غير المنفذة . رغم التطورات الاقتصادية غير المواتية فى داخل البلد ، فإنه على مستوى الاقتصاد العالمي نجد أن توسع الأزمة العالمية قد توقف بشكل ملموس خلال الربع الأخير من عام 2009 ، فى كافة المناطق الاقتصادية الكبرى ( الإتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، شرق آسيا ، روسيا ) . بناء عليه ، من المتوقع حدوث انتعاش فى الإنتاج والتجارة الدولية ، وهو ما حدث منذ منتصف عام 2009 فى اقتصاديات شرق أسيا النامية مما أنعكس على ارتفاع سعر البترول والمنتجات الأساسية فى النصف الثاني من عام 2009 . وسوف يستفيد الاقتصاد اليوناني من هذا التحرك المكثف فى التجارة الدولية ، خاصة مشروعات التصدير ، والتى سوف تبذل الجهد كي تتجاوب مع انتعاش الطلب وما ينجم من أوضاع بعد مرحلة الركود . بالتالي ، فالوضع مناسب للقيام باستثمارات تقوم بتلبية هذا الطلب . عموماً ، فإنه وفقاً للدراسة الأخيرة نصف السنوية لمؤسسة  البحوث الاقتصادية والصناعية  (ΙΟΒΕ  )  المتعلقة بالاستثمار فى الصناعة ، عن 2010 ، فإن الطلب المُعلن على المنتجات ومحاولة ملاحقة التطورات  التكنولوچية تندرج ضمن العوامل الثلاثة التى تدفع إلى تحقيق الاستثمارات ( تحليل تفصيلي فى الباب الثالث من التقرير ) . 

فيما يتعلق بالمحدد الثالث الذى من المتوقع أن يساعد النشاط الاقتصادي فى عام 2010 ، وهى حوافز تشجيع الاستثمار التى تقدمها الدولة ، فمن الواضح إن نوايا السياسة الحكومية لدعم المبادرات الاستثمارية تعد قوية جداً . فى هذه الأوضاع الصعبة السائدة ، خاصة فى جانب الطلب الاستهلاكي ، والتى ترجع من ناحية إلى محاولة تخفيض النفقات العامة ومن ناحية أخرى إلى الضغوط التى يشهدها الاستهلاك الخاص ( زيادة البطالة ، زيادة الضريبة ) ، فإن الحكومة اليونانية تركز جهودها على تقليص الركود الاقتصادي وتوفير أفاق تنموية  للاستثمارات . ينعكس هذا الخيار الإستراتيچي فى عدد من القرارات ، مثل حوافز إعادة توطين المدخرات ، التخفيض التدريجي لمعامل الضريبة على الأرباح غير الموزعة ، الأهمية العظمى التى تُعطى إلى الإسراع و تبسيط تنفيذ الإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني " إسپا ESPA  " 2007 ـ 2013 ، إعادة النظر فى قانون التنمية ، دفع الأعمال التى تندرج فى إطار الإستراتيچية الحكومية حول " التنمية الاقتصادية الخضراء " ، وهى الإجراءات والسياسات التى عرضناها فى الأبواب السابقة . 

إن إنعاش النشاط الاستثماري يتجه بالطبع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، بواسطة سياسات وإجراءات ، مثل التشريعات الجديدة التى تتعلق بتيسير إنشاء ، الترخيص وتشغيل المشروعات ، تطبيق الإجراءات المقررة       " المسار السريع fast track  " ، من أجل الوصول إلى منح ترخيص للمشاريع الاستثمارية الكبرى فى الاقتصاد اليوناني ، خلال 3 أيام ، وصندوق التنمية اليونانى ( ΕΑΤ ) ، الذى يهدف إلى جذب والترويج للأنشطة الاستثمارية من الخارج ،وبصورة عامة دعم دور اليونان ، كمركز تجارى واستثماري بالمنطقة . فيما يتعلق بصندوق التنمية اليوناني ( ΕΑΤ ) ، فقد تمت فى أواخر فبراير 2010 اللقاءات الأولى لوزير المالية مع إدارة بنك اليونان ليتولى الرقابة على الصندوق ، الذى من المتوقع أن يتم تنفيذه فى وقت قريب . 

يتضمن الباب الرابع تحليل الإصلاحات المقررة من جانب الحكومة ، على سبيل المثال ما يتعلق بدفع مبادرة القيام بالأعمال ، تحسين الإدارة العامة والمالية العامة، والتى طالما ستطبق سوف تؤدى إلى توفير بيئة مستقرة للاستثمار والأعمال ، مما يقلص من المعوقات التى ظهرت فى الباب الثالث . يستند هذا التوقع إلى الإشراف الحازم للإتحاد الأوروبي ،البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان ، بغرض تطبيق برنامج الاستقرار والتنمية ، حيث تعد هذه الإصلاحات المذكورة أحد عناصره الأساسية . 

بالتالي ، فإن إستراتيچية مواجهة هذه البيئة الصعبة التى تسود فى مجال المالية العامة ، وكذلك من أجل إنهاء الركود فى الاقتصاد اليوناني ، فإن الحكومة قد وجهت نظرها إلى سياسات فعالة ، حيث يبرز من بينها  دعم النشاط الاستثماري وتبسيطه بواسطة خطة موسعة تتعلق بالإصلاحات ومبادرة القيام بالأعمال .

فى هذه البيئة الجذابة للقيام بمبادرات استثمارية ، فإن الدول العربية تستطيع أن يكون لها وجود وتأثير هام ، بغرض تخطى الجمود الذي ساد مجال الاستثمار بين اليونان والعالم العربي ، فى السنوات الأخيرة . من الملاحظ أن العلاقات الاستثمارية بين اليونان والبلاد العربية ، على الأقل فى السنوات الأخيرة ، تتحرك عند مستوى منخفض جداً . إن الاستثمارات المباشرة الأجنبية باليونان ، القادمة من البلاد العربية تعادل فى متوسطها نسبة 2.5 % من إجمالي الاستثمارات المباشرة الأجنبية خلال فترة 2004 ـ 2009 ، حيث وصلت فى عام 2006 إلى أعلى نسبة لها ( 9.2% ) من إجمالي التدفقات الاستثمارية . يشهد تطورها تقلبات كبيرة ، كما يتبين فى الرسم البياني رقم 5 ، إلا أنها تزداد فى فترة 2008 ـ 2009 ، رغم إنتشار الأزمة المالية العالمية خلال ذات الفترة . أكبر نسبة لهذه الاستثمارات ( 72.3 % ) تأتى من الإمارات العربية المتحدة ، بينما نجد أن العديد من البلاد العربية ، من واقع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، لا ترتبط بأية علاقات استثمارية مع اليونان . 

من ناحية الاستثمارات اليونانية فى العالم العربي ، يلاحظ اتجاه لتقلص الاستثمار فى الفترة من 2004 ـ 2009 ، حيث كانت المخرجات الاستثمارية موجبة ، مما يعنى إن الموارد الاستثمارية ألتى يتم إعادة توطينها إلى اليونان كانت أكبر من تلك التى يرسلها سكان اليونان إلى البلاد العربية . وكان حجم هذا الاتجاه يتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة باليونان ، القادمة من العالم العربي ، باستثناء فترة 2006 ـ 2009، كما يظهر فى الرسم البياني رقم 5 . بالتوازي مع التركيز الكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة ، القادمة من البلاد العربية ، فى بعض الدول العربية ، نجد إن الاستثمارات اليونانية تتصف بدرجة توزيع منخفضة ، حيث تتركز بصورة أساسية ، فى مصر ، الإمارات العربية المتحدة ، الأردن ، لبنان وليبيا . يتركز فى مصر ، تقريباً ، كل حجم التقلص فى هذه الاستثمارات ، الذي يفوق فى حجمه كافة الاستثمارات الصغيرة الأخرى التي تتم فى بقية البلاد العربية المذكورة . 

رسم بياني رقم 5 : استثمارات مباشرة من اليونان فى العالم العربي واستثمارات أجنبية مباشرة من العالم العربي فى اليونان ١. 
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إٍستثمارات مباشرة من العالم العربى 

 


                                     ( القيمة بالمليون يورو ) 
المصدر : بنك اليونان . 

1) يترتب على الاستثمارات المباشرة الموجبة فى البلاد العربية إن إعادة توطين رأس المال المستثمر منها إلى اليونان ، يفوق مخرجاته من اليونان إلى هذه الدول. يترتب على الاستثمارات السالبة من البلاد العربية إن إعادة الاستثمارات فى اليونان ، القادمة منها ، تفوق حجم الاستثمارات الجديدة منها باليونان .

على النقيض من العلاقات الاستثمارية المنخفضة بين اليونان والعالم العربي ، تتحرك المبادلات التجارية بين الجانبين . مع الأخذ فى الاعتبار إن صادرات ـ واردات اليونان ، تتركز فى معظمها على الإتحاد الأوروبي ومنطقة البلقان       ( 72% و58% على التوالي ، فى فترة 2006 ـ 2008 ) ، فإن نصيب العالم العربي يعد هاماً ويتصف بالاستقرار ، ويفوق مناطق جغرافية أخرى ، مثل أمريكا الشمالية ، دول الإتحاد السوفيتي سابقاً وجنوب شرق أسيا ( جداول 10 و 11) . 

بالتفصيل فإن صادرات اليونان إلى البلاد العربية تصل فى متوسطها إلى نسبة 5.8 % من مجموع الصادرات إلى جميع العالم فى فترة 2006 ـ 2008 . ولا يتعدى نصيب الصادرات إلى أمريكا الشمالية ، دول الإتحاد السوفيتي سابقاً وجنوب شرق آسيا 5.2% ، 3.2% و1.1 % على التوالي ، وهى مناطق تعد أهم مقاصد للصادرات اليونانية ، بعد منطقة أوروبا ،شمال إفريقيا والشرق الأوسط  وهى المنطقة التى تنتمي لها البلاد العربية . نصف الصادرات ، تقريباً ، إلى البلاد العربية  (46.2% ) تتجه إلى الإمارات العربية المتحدة وليبيا ومصر      ( 21.6 % ،12.3%  و12.3% على التوالي ) . فى عام 2009 كانت نسبة الصادرات إلى البلاد العربية أعلى مما كانت عليه فى فترة 2006 ـ 2008 ، حيث وصلت إلى 6.6% ، بينما تشير قيمتها المطلقة إلى أنه بالرغم من التقهقر الحاد فى النشاط التجاري العالمي خلال عام 2009 ، بسبب الأزمة المالية العالمية ، فإن مستوى الصادرات من السلع والخدمات اليونانية ، إلى البلاد العربية ، أستمر تقريباً دون تغيير بالمقارنة بعام 2008 ( رسم بياني رقم 6 ) . إلا أننا نشير إلى أن حجم الصادرات اليونانية إلى العالم العربي ، كان قد أنخفض بصورة ملموسة فى عام 2007 وأستمر عند ذات المستوى فى عام 2008 ، ورغم التحسن الملحوظ فى عام 2009 لم يرجع إلى الحجم الذي كان عليه فى عام 2006 . 

جدول رقم 10 : توزيع جغرافي للصادرات اليونانية 

	المناطق الجغرافية 
	2006
	2007
	2008
	2009 *

	العالم
	100%
	100%
	100%
	100%

	منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ( 29 دولة )
	59.4%
	56.9%
	56%
	56.8%

	الإتحاد الأوروبي ( 25 دولة ) 
	54.3%
	54.4%
	52.5%
	52%

	الإتحاد الأوروبي ( 15 دولة )
	45%
	43.5%
	41.3%
	41%

	أمريكا الشمالية
	5%
	4.7%
	5.7%
	5.9%

	دول متقدمة أخرى 
	0.9%
	1.2%
	0.7%
	0.7%

	بقية دول منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ( عدا كوريا الجنوبية )
	6%
	4.6%
	5.4%
	6.5%

	منطقة البلقان
	16.7%
	18.2%
	19%
	18.5%

	الإتحاد الأوروبي   ( 25 دولة ) ومنطقة البلقان 
	71%
	72.5%
	71.4%
	70.5%

	دول الإتحاد السوفيتي سابقاً 
	2.8%
	3.2%
	3.4%
	2.7%

	شمال إفريقيا والشرق الأوسط
	8.3%
	5.6%
	5.5%
	6.8%

	دول إفريقيا ( عدا شمال إفريقيا )
	0.6%
	0.9%
	0.9%
	0.9%

	العالم العربي 
	7.4%
	5%
	4.9%
	6.6%

	جنوب شرق آسيا
	1.3%
	1%
	1%
	0.9%

	أمريكا اللاتينية 
	0.8%
	0.6%
	0.6%
	0.5%

	دول أخرى 
	3.3%
	5.6%
	5.4%
	4.5%


المصدر : مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية  (ΙΟΒΕ  ) ، معالجة بيانات مركز بحوث ودراسات التصدير ـ Eurostat . 

· بيانات مؤقتة . 

رسم بياني رقم 6 : مبادلات اليونان التجارية مع العالم العربي ١ .
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صادرات اليونان إلى العالم العربى 

 


                  ( القيمة بالمليون يورو ) 

المصدر : مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية  (ΙΟΒΕ  ) ، معالجة بيانات مركز بحوث ودراسات التصدير ـ Eurostat . 

* بيانات مؤقتة .

فى ذات الفترة ، 2006 ـ 2008 ، يتساوى متوسط نسبة الواردات من الدول العربية، مع نسبة الصادرات ، إلى مجموع الواردات اليونانية ( 5.9% ) . مع الأخذ فى الاعتبار إن القيمة المطلقة لمتوسط حجم الواردات أكبر بكثير من الصادرات ، فى ذات الفترة ، حيث وصلت الواردات إلى 3.29 مليار يورو بينما وصلت الصادرات إلى 978 مليون يورو . الجدير بالذكر إن أكثر من نصف الواردات ( 77.6% ) يأتي من الإمارات العربية المتحدة وليبيا ( 42.6 % و35 % على التوالي ) . بالمقارنة بمناطق جغرافية أخرى ، يتكرر تفوق نصيب العالم  العربي على نصيب أمريكا الشمالية ( 2.6 % ) وجنوب شرق أسيا ( 4.7 % ) بينما يقل عن نصيب دول الإتحاد السوفيتي سابقاً ( 8.9 % ) . لكن فى عام 2009 ، فى إطار الهبوط الحاد فى الواردات ، بمقدار 31% ، تم إعادة الترتيب وفقاً لمعيار المناطق الجغرافية. لقد أدى الهبوط الحاد فى الواردات من الدول العربية ، الذى وصل إلى 78 % والارتفاع الحاد فى الواردات من جنوب شرق آسيا ، الذى وصل إلى 44 %، أدى ذلك إلى حدوث انخفاض هام فى نصيب الواردات من الدول العربية إلى المجموع ، حيث وصل إلى 2.2 % تقريباً ، بينما تضاعف نصيب الواردات من جنوب شرق أسيا ، الذي وصل إلى 7.4 % . لقد شهدت الواردات من الدول العربية انخفاضا هاماً خلال عام 2007 ، ولكن أعقبتها زيادة كبيرة فى العام التالي . بالتالي ليس من المستبعد أن تشهد الواردات من الدول العربية انتعاشا فى عام 2010 ، ولكن ليس من المتوقع أن تتساوى هذه الزيادة مع الانخفاض الذي حدث فى عام 2009 .  

جدول رقم 11 : توزيع جغرافي للواردات اليونانية 

	المناطق الجغرافية 
	2006
	2007
	2008
	2009 *

	العالم
	100%
	100%
	100%
	100%

	منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ( 29 دولة )
	66.7%
	67.6%
	63%
	75.5%

	الإتحاد الأوروبي ( 25 دولة ) 
	54.8%
	55.3%
	52.1%
	60.9%



	الإتحاد الأوروبي ( 15 دولة )
	52%
	51.8%
	48.8%
	56.7%

	أمريكا الشمالية
	2%
	2.6%
	3.3%
	3.5%

	دول متقدمة أخرى 
	2.7%
	2.4%
	1.6%
	1.8%

	بقية دول منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ( عدا كوريا الجنوبية )
	4.1%
	5.2
	4.8%
	4.9%

	منطقة البلقان
	3.5%
	3.6%
	4%
	4.1%

	الإتحاد الأوروبي   ( 25 دولة ) ومنطقة البلقان 
	58.3%
	58.9%
	56.1%
	65%

	دول الإتحاد السوفيتي سابقاً 
	8.9%
	7.9%
	10%
	3%

	شمال إفريقيا والشرق الأوسط
	10.5%
	8.7%
	10%
	3%

	دول إفريقيا ( عدا شمال إفريقيا )
	0.2%
	0.3%
	0.4%
	0.2%

	العالم العربي 
	6.6%
	4.8%
	6.4%
	2.2%

	جنوب شرق آسيا
	5.4%
	4.9%
	3.7%
	7.4%

	أمريكا اللاتينية 
	0.9%
	1.4%
	1.1%
	1.7%

	دول أخرى 
	7.1%
	7.8%
	8.9%
	9.5%


المصدر : مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية  (ΙΟΒΕ  ) ، معالجة بيانات مركز بحوث ودراسات التصدير ـ Eurostat . 

* بيانات مؤقتة . 

بصرف النظر عن التقلبات الملحوظة ، فإن العلاقات التجارية بين اليونان والعالم العربي هى علاقات وثيقة ، مما يعكس اهتمام كلا الطرفين بالمنتجات التى ينتجها الطرف الأخر . من الممكن أن ينتقل هذا البعد إلى المجال الإنتاجي ، مع الأخذ فى الاعتبار تخصص اقتصاديات الدول العربية فى قطاعات محددة ، وهى قطاعات تشهد فرص استثمارية هامة باليونان ، خلال الأعوام القادمة ، مما يفتح الباب أمام فرص للتعاون بين الطرفين . 

كما أشرنا فى عرض أدوات التمويل القائمة ، فى الباب الرابع من التقرير ، نجد أنه من المتوقع أن يكون قطاع مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوچيا توفير الطاقة ، فى الأعوام القادمة ، فى صميم النشاط الإستثمارى للحكومة اليونانية ، فى إطار أولويتها الإستراتيچية الرئيسية التى تتعلق بالتنمية الاقتصادية الخضراء . إن دول العالم العربي التى تعد ضمن المنتجين التقليديين وفى ذات الوقت الرواد فى مجال إنتاج وتصدير منتجات الطاقة عالمياً ( البترول ، الغاز الطبيعي ) ، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، قد قامت بتطوير معرفة تقنية هامة فى مجال مصادر الطاقة المتجددة . بالإضافة إلى هذه الدول ، هناك دول عربية أخرى ، تقدمت فى الأعوام الأخيرة فى مجال استغلال موارد الطاقة بها ، مثل تونس وليبيا ، وبالتالي تستطيع أن تسهم فى إنشاء شبكات نقل وتوزيع الطاقة ، التى سوف تكتسب أهمية خاصة فى الأعوام القادمة ، طالما سوف يتم تنفيذ المشروعات الدولية لنقل الغاز الطبيعي ( South Stream .Trans Adriatic Pipeline , ITGI  ) والبترول    ( بورجاس ـ ألكسنذروپولى ) والتي سوف تمر أو سوف تنتهي باليونان . 

وقد تم الإعلان عن برنامج خاص ، فى منتصف فبراير 2010 ، من وزارات الاقتصاد والبيئة وبنك بيريوس ، يتعلق بتمويل مشروعات " التنمية الاقتصادية الخضراء " ، حيث يصل حجمه إلى 1.5 مليار يورو . من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة الاستثمارات فى مشروعات  " التنمية الخضراء " ، حتى عام  2014، إلى 11ـ 12 مليار يورو ، منها 8 مليار يورو من المتوقع أنها ستأتي من التمويل المصرفي . ينعكس التفضيل إلى النظام المصرفي المحلى ، فى تمويل مشروعات قطاع الطاقة ، فى زيادة التوسع الإئتمانى فى هذا النظام المصرفي ، التى تناولناها فيما سبق . على كل حال ، يندرج قطاع الطاقة ضمن القطاعات الأولى ، من حيث التمويل ،  فى ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني " إسپا ESPA  " 2007 ـ 2013 ، عن عام 2010 ، وحتى فى الأعوام السابقة من خلال برنامج الدعم الثالث المقدم لليونان من الإتحاد الأوروبي . بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل خصخصة جزء من أسهم الشركة العامة للكهرباء ( DEI) ، على أساس نية الحكومة لإجراء إعادة هيكلة للثروة العامة ، كما تناولنا فى الباب الرابع . 

إن الإسراع فى تبسيط أداء الإدارة العامة ، بواسطة التوسع فى الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى التوسع الهام فى الفحص الإلكتروني الذى تقوم به الدولة على المعاملات بين الشركات والدولة ، من أجل القضاء على التهرب الضريبي والفساد فى آليات التحصيل بالدولة ، سوف يعطى دفعة للاستثمارات فى مجال تطبيق تكنولوچيا المعلومات والاتصال المحمول ، وأيضاً إلى تحسين أداء نظم المعلومات (G2G  و B2G ) ، فى الأعوام القادمة . لقد حققت الدول العربية خطوات متقدمة فى الاستعانة واستخدام تكنولوچيا المعلومات والاتصالات ( ICT technologies ) . ينعكس هذا الأمر فى  حقيقة أن الإمارات العربية المتحدة ، قطر ، البحرين والكويت، تندرج ضمن 50 دولة تتميز بأعلى درجة من " التأهب التكنولوچي ، وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن المنتدى الإقتصادى الدولي ١٩  . بالتالي يتوفر للأعوام القادمة مجال للتعاون الممكن بين شركات المعلومات والاتصالات العربية مع نظيرتها من الشركات باليونان أو حتى لقيام هذه الشركات بنشاط منفرد باليونان . يندرج دفع التوسع فى تطبيق واستخدام تكنولوچيا المعلومات ضمن البرنامج التنفيذي " التقارب الرقمي "  التابع للبرنامج التنفيذي القطاعي الخاص ، ضمن ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني " إسپا ESPA " 2007 ـ 2013                       (  http://www.infosociety.gr/infosoc/el-GR/default.htm   )  .

تبرز من ضمن الإصلاحات التى سوف تتحقق باليونان ، فى المستقبل القريب ، والتى تهدف إلى إستمراية المالية العامة ، تبرز تلك الإصلاحات التى تتعلق بنظام التأمين والمعاشات . إن فحص وترشيد ما كان يتم تقديمه فى الماضي ، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد وحساب المعاشات على أساس فترة زمنية أطول من تلك التى كان يعتمد عليها حتى الآن ، من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة حجم سوق التأمين الخاص ، فى مجال المعاشات والرعاية الطبية التى يقدمها التأمين الخاص .  إن بعض الدول العربية ، مثل المملكة العربية السعودية ، تمتلك مؤسسات مصرفية وهيئات تأمين قوية ، والتي تأثرت بالفعل من الأزمة المالية العالمية ، ولكن هذا التأثير كان بدرجة أقل من النظام المالي فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أن محفظة هذه الدول لم تتضمن المساهمة فى منتجات استثمارية " سامة " . 

إن التغييرات المقررة فى نظام التأمين والمعاشات ، بالتوازي مع برنامج الخصخصة، والذي من المحتمل أن يتضمن مؤسسات مصرفية ، تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم أو نسبة عالية من الأسهم ، تخلق فرص هامة للاستثمار فى قطاع التأمين والمصارف باليونان . نشير ، إلى أن هذه القطاع يحظى بثقة مؤسسات عربية هامة ، مثل Dubai Group Ltd  التى تحتفظ بمساهمة ثابتة فى رأس مال  Marfin Investment Group .

أخيراً ، فإنه بالإضافة إلى هذه القطاعات المحددة ، التى شهدت أو سوف تشهد خلال الأعوام القادمة فرص استثمارية خاصة ، هناك إمكانيات للتعاون فى مجالات مختلفة، نذكر منها : 

1) الإنشاءات : رغم الأهمية الكبيرة التى أعطيت لإنشاء المرافق فى اليونان ، خلال العشرين سنة الأخيرة ، سوف  يستمر هذا الاهتمام فى الأعوام القادمة ، مع التأكيد بصفة خاصة على المرافق الصديقة للبيئة ، التى تتركز على النقل ، المواصلات ، إدارة المخلفات ... إلخ . يحتل إنفاق ألإطار المرجعي الإستراتيچى الوطني " إسپا ESPA  " 2007 ـ 2013 ، لعام 2010 ، على الاستثمار فى المواصلات نصيباً من الإجمالي ، أكبر من القطاعات الأخرى . لقد شهد قطاع الإنشاءات ازدهارا كبيراً فى بلاد عربية كثيرة وتمتلك الشركات التى تزاول نشاطاً فى هذا القطاع ، معرفة تقنية فى العديد من المشروعات المتنوعة . بالتالي من الممكن ، بواسطة شركات مشتركة أو منفردة ، أن تقوم هذه الشركات بالمساهمة فى مشروعات إنشاء كبرى باليونان . 
2) إدارة الموارد المائية . تواجه العديد من الدول العربية مشاكل عدم كفاية المياه .  لهذا السبب قامت بتطوير نظم تجميع المياه ، تخزين ونقل المياه ، تحليه المياه وإعادة دوران المياه . حيث أن هناك مناطق فى جنوب اليونان والعديد من الجزر قد بدأت تواجه مشاكل عدم كفاية المياه ، خاصة فى شهور الصيف، فإن المعرفة التقنية المتراكمة لدى الشركات بالدول العربية ، من الممكن أن تتواءم مع الظروف السائدة ( المناخ والتضاريس). 
بناء عليه ، فإن الخلل الهيكلي ، الذى سوف يتم القضاء على أشكاله من خلال مجموعة كبيرة من الإصلاحات المقررة ، ورغم الوضع الاقتصادي الصعب ، فهناك فرص للاستثمار باليونان ذات أهمية بالنسبة للشركات العربية .   عموماً ، فإنه فى حالة حدوث تقلبات اقتصادية حادة ، وما يترتب عليها من أثار ، مثل التغير فى سلوك المستهلكين ، إعادة الهيكلة فى النشاط الإنتاجي و إعادة ترتيب فى قطاع الأعمال ، يتوفر لكل من يقوم بمتابعة منتظمة للتطورات ولديه النظر الثاقب ، الشجاعة ورأس المال ، القدرة على استثمار هذا الوضع بواسطة القيام بحركات إستراتيچية ، والتى ربما توفر له على المدى المتوسط والطويل عائداً مرتفعاً ، غير متوقع . 

إن التطورات تفرض على الشركات اليونانية ضرورة إجراء التغييرات بها . لقد أصبح أكثر وضوحاً ، خلال العقود الزمنية الماضية ، أن الطلب وبصورة عامة حجم السوق اليوناني لا يكفى لتنمية الاقتصاد اليوناني . من المطلوب إذن استثمار الأسواق العالمية ، مما يتطلب الاستعداد للتوجه الخارجي وإستراتيچية وجهد ثابت ومنظم لتحسين القدرة التنافسية ، بواسطة إنتاج سلع وخدمات ذات قدرة تنافسية على المستوى الدولي . 

فى هذا الإطار من الممكن البدء فى دورة تنموية جديدة باليونان ، من خلال التحول إلى تصميم وإنتاج سلع وخدمات مبتكرة ، دخول الشركات اليونانية إلى شبكات بالخارج و القيام بالتعاون مع شركات من دول أخرى . 

يتحقق تكثيف النشاط فى مجال العلاقات بين الشركات والتعاون بين الدول ، إلى درجة كبيرة بواسطة عقد المؤتمرات ، الندوات ، تنظيم الوفود التجارية وفعاليات أخرى ،وهى أنشطة تقوم بها مؤسسات مثل الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية ، التى تتميز بالوجود الطويل فى مجال علاقات الأعمال العربية اليونانية (   http://www.arabgreekchamber.gr/en/index.asp  )  . 

إن استمرار المبادرات التى تقوم بها الغرفة العربية اليونانية ، خاصة فى ضوء الوضع الاقتصادي الراهن الذي يتصف بالخصائص والقدرات التى تناولناها أعلاه ، من الممكن أن يؤدى إلى إيجاد التعاون فى مجال الأعمال بين شركات عربية ويونانية ويؤدى إلى تحقيق استثمارات من الشركات العربية فى اليونان ، وبالعكس ، حيث تتميز هذه الاستثمارات بطابع مستقر وتستمر لفترة طويلة من الزمن .

----------------------------------  










 ١ ) سوف نقصد بمنطقة اليورو مجموع الدول التى يبلغ عددها 16 دولة ، إلا إذا كان المذكور خلاف ذلك .  


٢ )  مصدر المعلومات المذكورة فى هذا الباب هى  Eurostat Statistics  ، إلا إذا كان المذكور خلاف ذلك . 


٣ ) تقديرات الحسابات القومية ربع السنوية ، هيئة الإحصاء اليونانية  ( ΕSYE  ) ، 12/ 2/ 2010 .


4) Economic Forecast Autumn 2009 , European Commission . November 2009


      Economic Outlook No . 86, OECD, November 2009.


خطةبرنامج الإستقرار والتنمية القائم على التحديث  ، وزارة المالية ، يناير 2010 ـ تقرير مؤسسة البحوث الإقتصادية والصناعية ( ΙΟΒΕ ) حول الإقتصاد اليونانى ، ديسمبر 2009. تسرى المصادر ذاتها على التوقعات الباقية الخاصة بالهيئات الدولية والتى سوف يتم ذكرها لاحقاً .      


٥ ) تظهر فى الجدول 1  التغييرات فى المؤشرات المالية الرئيسية ، وأيضاً فى تطور المؤشرات الإقتصادية الكلية غير المالية ، من عام 2005 حتى التسعة شهور الأولى لعام 2009 . 


٦)  حتى تاريخ الإنتهاء من إعداد هذا التقرير لم تنشر هيئة الإحصاء اليونانية بيانات العناصر الأساسية للناتج القومة الإجمالى ، لعام 2009 .  


٧ ) ميزان المدفوعات ، سبتمبر 2009 ، بنك اليونان . 


 ٨) وفقاً للبيانات عن إنتاجية العامل ، مقارنة بالوضع فى الإتحاد الأوروبى ـ 27 دولة  من المؤشرات الهيكيلية من تقرير Eurostat  . 


٩) شراء نصيب الأغلبية من أسهم البنك التجارى اليونانى من  Credit Agricole  ، فى عام 2006 وشراء هيئة الإتصالات اليونانية من Deutche Telekom  ، فى عام 2008 .  


١٠) المصدر :2007 -  2010 , The World Bank   Doing Business   


۱۱ )  برامج المشرروعات القطاعية : " القدرة التنافسية وإتخاذ مبادرة القيام بالأعمال  " ،    " البيئة ـ التنمية المستدامة " ، " التقارب الرقمى ( تكنولوچيا المعلومات والإتصالات )  " ، " الإصلاح الإدارى " ، " تنمية الموارد البشرية " ، " التعليم  والتعلم مدى الحياة " ، " دفع أمكانية التنقل " ، " الإحتياطى الوطنى للطوارىء " و " الدعم التقنى فى التطبيق " .


۱۲  )  برامج المشروعات الإقليمية ( برنامج لكل منطقة إقليمية باليونان ) : " مقدونيا ـ ثراكى " ، " غرب اليونان  ـ پيلوپونيسوس  ـ جزر البحر الإيونى " ، " كريت وجزر بحر إيجة " ، " ثساليئا ـ ستيريئا إيلاذا ـ إيپيروس  " و " أتيكى " .    


١٣)  � HYPERLINK "http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=1&la=1" ��http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=1&la=1�


١٤ ) خاصة مجالات إنتاج تكنولوچيا الطاقة ، إدارة الموارد الطبيعية وإستغلال الموارد العامة . 


١٥ ) عرض تفصيلى فى الباب القادم . 








١٦) البرنامج اليونانى للإستقرار والتنمية ، يناير 2010 ، وزارة المالية .


(� HYPERLINK "http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/en/economics/growth_programme_2005-8/2010_01_15_SGP.pdf" ��http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/en/economics/growth_programme_2005-8/2010_01_15_SGP.pdf�   )        


١٧)  � HYPERLINK "http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/pdf/30_edps/104-09_commission/2010-02-03_el_126-9_commission_en.pdf" ��http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/pdf/30_edps/104-09_commission/2010-02-03_el_126-9_commission_en.pdf�





۱۸  ) News Release Euro Indicators ,Eurostat ,2/2/2010 ,12/2/2010


١٩ )  The Global Information Technology Report 2008 -  2009 ,          World Economic Forum ,2009 .              
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